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اليهود الشرقيين!

نتنياهو، إسرائيل والمستوطنات!

بقلم: أنطـوان شلحـت

1- لعل أول ســــؤال يتبادر إلى الأذهان مع إعلان المستشــــار القانوني 

للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تقديم لوائح اتهام ضد رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، هو: هل بتنا 

نشهد الآن بداية نهاية عهد نتنياهو المستمر منذ أكثر من عقد؟

إن الجواب عن هذا السؤال يمكن أن يتضح من خلال مسارين: 

الأول، مســــار الحراك داخل حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، وفيما 

إذا كان من شــــأنه أن يسفر عن إطاحته. وهو مسار ما زال يحيطه الكثير 

من اللغط والغموض.

الثانــــي، المســــار القانوني وفيمــــا إذا كان ينطوي فعــــلًا على إمكان 

إطاحته عاجلًا أم آجلًا.

فــــي واقع الأمر، ليــــس ثمة نص قانونــــي أو ســــابقة قضائية تتعلق 

بإلزامية تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل استقالته في حال تقديم 

لوائــــح اتهام جنائية ضــــده، كما أنه ليس ثمة نص قانوني أو ســــابقة 

قضائيــــة تلزمه بتقديم اســــتقالته قبل انتهاء الإجــــراءات القضائية 

بحقه. ومعنى هذا أن رئيس الحكومة يستطيع، قانونياً، مواصلة إشغال 

منصبــــه الرفيع هذا حتى بعــــد تقديم لوائح اتهــــام جنائية ضده، بل 

وحتى خلال كل الفترة التي تســــتغرقها مداولات المحكمة وجلساتها 

للنظر في هذه اللوائح، والتي قد تطول كثيراً جداً )بضعة أعوام(. وليس 

ثمة جهة أو شخص في إســــرائيل مخول صلاحية قانونية لعزل رئيس 

الحكومة عن منصبه.  

ويحدد »قانون أســــاس: الحكومة« حالتيــــن ينبغي فيهما إنهاء ولاية 

رئيس حكومة في إســــرائيل في أعقاب مخالفة جنائية، وكلتا الحالتين 

بعد صــــدور قرار حكــــم قضائي بإدانتــــه جنائياً: الأولى، قــــرار يتخذه 

الكنيســــت بأغلبية أعضائه بعد أن تكون محكمــــة أولى قد قررت إدانة 

رئيس الحكومــــة بمخالفة جنائية فيها وصمة عار؛ والثانية، بعد صدور 

قرار حكــــم قضائي نهائــــي ومطلق )بعد اســــتنفاد جميــــع إمكانيات 

الاســــتئناف( يتضمن إدانة رئيس الحكومة بارتــــكاب مخالفة جنائية. 

ومن الواضــــح، الآن، أن إصرار نتنياهو على عدم الاســــتقالة من منصب 

رئيس الحكومة، اســــتنادا إلى القانون الذي لا يلزمه بذلك، ســــوف يجر 

عدداً من طلبات الالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي لا يمكن 

التكهن بالمنحى الذي ســــتختاره في معالجة هذه الإشكالية وبالحلول 

التي يمكن أن تتوصل إلى طرحها على المتنازعين.

بنــــاء على ذلك ليــــس مبالغة القــــول إن تنفيذ المستشــــار القانوني 

للحكومة قراره بشــــأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو لن يكون بالأمر 

الســــهل أو الســــريع، بل قد يتأجل لفترة زمنية طويلــــة، أو طويلة جداً 

حتى، إذا ما اختار نتنياهو خوض حربه الشــــخصية الضروس ضده، وهو 

ما تشير كل الدلائل إلى أنه سيكون خياره على الأغلب ]ويمكن مطالعة 

كل هذه الإشــــكاليات وغيرها في التغطية الخاصة التي خصصناها في 

هذا العدد لهذه المسألة، ص 2 و3[.

2- اختار بعــــض المحللين الإســــرائيليين أن يتعامل مــــع إعلان وزير 

الخارجية الأميركي مايك بومبيو أخيراً بأن المستوطنات الإسرائيلية في 

الأراضي الفلســــطينية المحتلة منــــذ 1967 قانونية ولا تنتهك القانون 

الدولي، بمزيج من التحذير والاســــتخفاف. ونبع هذا الاستخفاف أساساً 

من تحجيم تداعيات الإعلان، ومن حصــــر قراءة مداليله ضمن زاوية أنه 

جاء ليخدم كلًا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الغارق 

في أزمتيه السياســــية والشــــخصية، والرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الــــذي يواجه هــــو أيضاً أزمة شــــخصية على أعتاب انتخابات الرئاســــة 

الأميركية، ناهيك عن أن الإعلان نفســــه لا يحتوي على شــــيء يمكن أن 

يغيّر الوضــــع القانوني للأراضي المحتلة عمليــــاً، أو أن يزحزح المقاربة 

الأوروبية إزاء المستوطنات قيد أنملة، أو أن يمنع التنديد بإسرائيل. 

أمّــــا التحذير فكان من مغبة ما قد يترتــــب على هذا الإعلان من أضرار 

تمس احتمالات التوصل إلى تســــوية سياسية، فضلًا عن الأذى الذي قد 

يلحق بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة في المستقبل. 

ووفقــــاً للمحذرين، فهذا الإعلان الأميركي يعمّــــق الخلاف القائم بين 

نتنياهــــو والحزب الديمقراطــــي، وفي حال فوز مرشــــح ديمقراطي في 

انتخابات الرئاســــة وبقي نتنياهو رئيساً للحكومة الإسرائيلية ستكون 

العلاقة بين الإثنين في مشكلة.  وفي هذا السياق أشير إلى أن الخلاف 

بين إســــرائيل والحــــزب الديمقراطي بدأ حينما أثــــار الرئيس الأميركي 

الســــابق باراك أوبامــــا في الأســــابيع الأخيرة من ولايتــــه غضب رئيس 

الحكومة الإســــرائيلية في إثر ســــماحه بصدور قــــرار مجلس الأمن رقم 

2334، الذي يعتبر المســــتوطنات الإســــرائيلية انتهاكاً صارخاً للقانون 

الدولي، حيث أوعــــز إلى المندوب الأميركي فــــي المجلس بالامتناع عن 

التصويت. وزادت حدّة الخلافات بين الجانبين في الآونة الأخيرة بعد أن 

منعت إسرائيل سيناتورتين من الحزب الديمقراطي هما رشيدة طليب 

وإلهان عمر من الدخول إلى إسرائيل قبل عدة أشهر، وبعد أن تعهّد من 

يعتبر أقوى مرشــــح ديمقراطي للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز مؤخراً 

برهن المســــاعدات العســــكرية التــــي تقدمها الولايــــات المتحدة إلى 

إسرائيل بتغيير سياستها في قطاع غزة. 

ومــــع ذلك لا بُد مــــن التنويه بأن ردات الفعل الإســــرائيلية على إعلان 

بومبيو برهنت على وجود إجماع واســــع على المستوطنات أو بالأقل على 

شــــرعيتها في إســــرائيل، وانفرد حزب »المعســــكر الديمقراطي« فقط 

بالخــــروج ضد الإعلان وإبداء موقف صريح فحواه أن المســــتوطنات عائق 

أمام السلام، في حين أن حزب العمل حذر فقط من هذه الخطوة لكونها 

تشــــكل خطراً على إســــرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أما الأحزاب 

ل أغلب أعضاء الكنيســــت من تحالف »أزرق أبيض« 
ّ
الأخرى والتي تشــــك

وحتــــى أحزاب اليمين، فقد باركت هذا الإعــــلان واعتبرته يخدم مصالح 

إسرائيل.

وقبــــل إعلان بومبيــــو برز هــــذا الإجماع من خــــلال الحديث المتســــع 

والمتعالي عن ضم منطقة غــــور الأردن، والذي بدا لأول وهلة، في أوائل 

أيلول الماضي، بأنه مجرد بالون مناورة انتخابية أطلقه بنيامين نتنياهو 

عشــــية الانتخابات للكنيست الـ 22، التي جرت يوم السابع عشر من ذلك 

الشهر، وسرعان ما أصبح »مشــــروعاً سياسياً« إسرائيلياً يتسع ويتعالى 

الحديث عنه والنقاش حوله والتأكيد على »ضرورة تطبيقه وإخراجه إلى 

حيز التنفيذ«، الآن وفي أســــرع وقت ممكن، وإلّا فســــيكون الأمر بمثابة 

»إهدار فرصة تاريخية« و«إخفاق خطير« في استثمار التغيير التاريخي 

الذي حصل في الموقف الأميركي من المســــتوطنات الإسرائيلية ]طالع 

الملف الخاص، ص 5[.

)أ.ف.ب( نتنياهو وبينيت في الجولان المحتل.            

الحبل يضيق حول عنق نتنياهو.                         )إ.ب.أ(

رحب عضو الكنيســـت من حزب الليكود غدعون ساعر 

بقرار رئيـــس الحكومـــة المنتهيـــة ولايتـــه بنيامين 

نتنياهو إجـــراء الانتخابات التمهيديـــة لحزب الليكود 

في الأسابيع المقبلة، لكنه دعا مرة أخرى إلى إجراء هذه 

الانتخابات قبـــل نهاية مهلة الـ 21 يومـــاً التي منحها 

الرئيس الإسرائيلي للكنيست لتشكيل حكومة.

وقال ساعر للإذاعة الرسمية الإسرائيلية أمس الاثنين 

إنـــه في حـــال نجاحه بهـــذه الانتخابـــات التمهيدية، 

فيمكنه تشـــكيل حكومة في الكنيست الحالي وتوحيد 

الشعب. 

وأضاف ســـاعر »توجد لنتنياهو حقوق هائلة، لأنه قاد 

منع تدهور الدولة في مسار أوسلو. ولهذا السبب دعمته 

حتى بعد حصولنا على 12 مقعداً )في انتخابات 2006(، 

ودعمته في عدد لا نهائي من الجولات الانتخابية، ولكن 

اليوم هو محظور سياســـياً، لا يستطيع تشكيل حكومة، 

وللأســـف لن يتمكن من تشكيل حكومة حتى لو أجريت 

انتخابات ثالثة ورابعة، ويجب عليه أن يستخلص العبر 

من فشله وألا يجرّ الدولة إلى معركة انتخابية جديدة«.

وكان نتنياهـــو أعلن أول أمس الأحـــد أنه موافق على 

إجـــراء انتخابات داخلية لرئاســـة الحزب في وقت بدأت 

تلوح بوادر صراع على حقه في مواصلة تزعم الحزب بعد 

أن قرر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت 

يوم الخميس الماضي تقديم لوائح اتهام ضده بتلقي 

الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد.

وبموازاة ذلك أعلن أنه تقرّر إجراء الانتخابات الداخلية 

في الليكود على رئاســـة الحزب خلال الأســـابيع الستة 

المقبلة، وذلك بعد انتهـــاء فترة الـ21 يوماً التي مُنحت 

للكنيســـت للإجماع على أحـــد أعضاء الكنيســـت الذي 

يمكـــن نقل تفويـــض تأليف حكومـــة جديدة إليه في 

محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة خلال أقل من عام.

وجـــاء إعلان نتنياهـــو بعد أن توجه ســـاعر بطلب إلى 

رئيـــس مركز الليكـــود عضو الكنيســـت حاييم كاتس 

حثه فيه علـــى التحرّك لعقد جلســـة لمركز الحزب في 

أقرب فرصة ممكنة من أجـــل إجراء انتخابات تمهيدية 

لاختيـــار رئيس لليكود قبل انقضـــاء المهلة الممنوحة 

للكنيســـت لمحاولة تأليف حكومة. وقال ساعر إن بوسع 

إجراء كهذا تجنيب البلاد الانزلاق إلى انتخابات برلمانية 

ثالثـــة لا لزوم لها، وأكد أنه بما أنه يمكن تأليف حكومة 

في الكنيســـت الحالي فإنه يتوجب الخـــروج من الأزمة 

السياسية التي تسود إسرائيل منذ نحو عام.

وســـاعر هو أول عضو كنيســـت في الليكـــود يتحدى 

قيادة نتنياهو لحزب الليكود منذ إعلان مندلبليت نيته 

تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة. 

وشـــن ســـاعر هجوماً على رئيس الحكومة على خلفية 

التصريحـــات التي أدلى بها هـــذا الأخير ووصف فيها 

تقديـــم لوائح الاتهـــام ضـــده بأنها محاولـــة انقلاب 

ســـلطوية. وأكد ســـاعر أن نتنياهو لن ينجح في تأليف 

حكومة خلال الأيـــام الـ21 المقبلة ولذا يجب التوجه إلى 

انتخابات داخلية ســـريعة لحزب الليكود، وأشار إلى أنه 

الشخص القادر على تزعم الحزب في هذه الفترة وعلى 

تأليف حكومة.

وتعقيبـــاً على ذلك قال حـــزب الليكود في بيان صادر 

عنه إنه من المؤسف أنه في الوقت الذي يسعى رئيس 

الحكومة نتنياهـــو للحفاظ على أمن إســـرائيل في كل 

الجبهات ويســـعى للحفاظ على حكـــم الليكود، يظهر 

ساعر كعادته انعدام ولاء وأقصى قدر من التخريب.

من ناحية أخرى رفضت المحكمة الإســـرائيلية العليا 

مســـاء أول أمـــس التماســـاً قدمته »الحركـــة مـــن أجل 

جودة الحكم في إســـرائيل« وطالبت فيـــه بإصدار قرار 

يلزم نتنياهو بالاســـتقالة الفورية من منصبه أو بإعلان 

ر عليه القيـــام بمهماته. وقالت المحكمة إنه 
ّ
أنه يتعذ

لا يمكنها إصـــدار قرار كهذا قبل اســـتنفاد الإجراءات 

القضائية ضد رئيس الحكومة.

ومـــن المتوقع أن يبت المستشـــار القانوني للحكومة 

هذا الأســـبوع في إمكانيـــة اســـتمرار نتنياهو بتولي 

رئاســـة الحكومة الانتقالية، بعد تقديم لوائح الاتهام 

ضده. ويبدو أنه ســـيقرر أن نتنياهو سيكون قادراً على 

شـــغل المنصب على الرغم من لوائح الاتهام. ومع ذلك 

فإن المستشار القانوني لا ينوي حالياً البت فيما إذا كان 

بإمكان الرئيس الإســـرائيلي تكليـــف نتنياهو بمهمة 

تشـــكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في ظل تقديم 

لوائـــح اتهـــام ضد الأخيـــر، ذلك أن تكليفه بتشـــكيل 

الحكومة في هذه المرحلة لا يزال صعب المنال. 

ولا يمنع القانون الإسرائيلي أن يستمر رئيس الحكومة 

دّمت ضـــده لائحة اتهام، ولكنه يُجبره 
ُ
في منصبه إذا ق

على الاســـتقالة، إذا أدين في المحكمـــة. ولكن القانون 

يُرغم الـــوزراء على تقديم الاســـتقالة مـــن مناصبهم، 

تل 
ُ
دّمـــت لائحـــة اتهام ضدهم. وتوجهـــت أكبر ك

ُ
إذا ق

الكنيســـت البرلمانية »أزرق أبيض« مؤخراً إلى نتنياهو 

والمستشـــار القانوني للحكومة لكي يستقيل نتنياهو 

من مناصبه الوزارية بعد تقديم لوائح اتهام ضده. 

يذكـــر أن المستشـــار القانوني للحكومة أعلن مســـاء 

يوم الخميس الفائت أنه قـــرر تقديم لوائح اتهام ضد 

نتنياهو بشبهات تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة 

فـــي 3 قضايا فســـاد معروفة بأســـماء »الملـــف 1000« 

و«الملـــف 2000« والملف 4000«. وهذه هي أول مرة يتم 

فيها الإعلان عـــن تقديم رئيس حكومة في إســـرائيل 

يمارس مهمات منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.

ووصف نتنياهو قرار المستشار القانوني بأنه انقلاب 

سلطوي. وحمل بشدة على سلطات تطبيق القانون وقال 

إن ســـير التحقيقات ضده كان ملوّثاً ومثيراً للتساؤلات. 

وطالب بإجراء تحقيق مع المحققين الذين عملوا في هذا 

الملفات، وأكد عزمه على مواصلة قيادة الدولة.

وفور إعلان مندلبليت قراره هذا توالت ردات الفعل في 

الحلبة السياسية الإسرائيلية.

ودعا رئيس تحالف »أزرق أبيض« عضو الكنيست بني 

غانتس الليكـــود إلى الانضمام إلى حكومة برئاســـته. 

واقتـــرح أن يتولى هـــو منصب رئاســـة الحكومة لمدة 

أكـــد كل من رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنياميـــن نتنياهو ووزير 

الدفاع الإســـرائيلي نفتالي بينيت أن إسرائيل ستعمل ضد السياسة 

العدوانية التي تتبعها إيران بجميع الوسائل التي بحيازتها.

وقال نتنياهو خلال جولة قام بها أول أمس الأحد في هضبة الجولان 

برفقـــة بينيـــت إن إيران تخطط لمزيـــد من الهجمات وشـــدّد على أن 

إسرائيل ستواصل خططها لإحباط هذا العدوان.

وأضـــاف نتنياهو أن إســـرائيل ســـتعمل على إحبـــاط محاولة إيران 

لتحويـــل العراق واليمن إلـــى قواعد لإطلاق الصواريـــخ والقذائف في 

اتجاه الأراضي الإســـرائيلية، مؤكداً ما قاله قائد القوات الأميركية في 

الشـــرق الأوســـط كيث ماكنزي أخيراً أن إيران تخطط لشن هجوم كبير 

آخر في منطقة الشرق الأوسط، وأنها تحاول استفزاز الولايات المتحدة 

وجرها حتى ترد عليها عسكرياً.

وقال وزير الدفاع بينيت إن الجيش الإســـرائيلي قام الأسبوع الفائت 

بمـــا ينبغـــي القيام به ضد الإيرانيين في ســـورية ووجه لهم رســـالة 

فحواها أنه ليس لديهم ما يبحثون عنه هنا وأن الجيش الإســـرائيلي 

سيواجههم بكل قوة وحزم.

وشـــارك بينيت أمس الاثنين في مراســـم إحياء الذكرى السنوية الـ 

63 للجنود الإســـرائيليين الذين قتلوا في حرب 1956 والتي أقيمت في 

القدس، بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين. 

وألقى بينيت خطابـــاً قال فيه إنه من الواضح لأعداء إســـرائيل أنها 

ســـترد على أي محاولة لمنعها من العيش، ومـــن الواضح لهم أن الرد 

الإسرائيلي سيكون دقيقا للغاية ومؤلماً جداً. 

وأضـــاف أن هـــذه التصريحـــات يوجهها ليس فقـــط لأولئك الذين 

يقاتلون في الجبهة الجنوبية )قطاع غزة( ولكن أيضا في الشمال«، في 

إشارة إلى سورية ولبنان. 

واتهـــم ريفلين حركتـــي الجهاد الإســـلامي وحماس وأتبـــاع إيران 

نتنياهو وبينيت: إسرائيل ستعمل ضد السياسة
العـدوانيـة التـي تتبعهـا إيـران بجـميـع الـوسائل!

بمحاولة جرّ إســـرائيل إلى دائرة دموية مســـتمرة والتسبب ببث الرعب 

والقلق بين سكانها.

وشهد الأســـبوعان الأخيران تصاعد التوتر بين إســـرائيل وإيران ولا 

سيما في الأراضي السورية.

مندلبليت سيبت قريباً في إمكانية استمرار نتنياهو بتولي 
رئـاسـة الحكومـة الانتقاليـة بعـد تقديم لوائح اتهام ضـده!

*غدعون ساعر يتحدى قيادة نتنياهو لحزب الليكود! * المحكمة العليا رفضت طلب التماس لإصدار قرار 
ر عليه القيام بمهماتـه* طالع ص 2 و3*

ّ
يلـزم نتنياهو بالاستقالة الفورية من منصبه أو بإعلان أنه يتعذ

عامين وبعد ذلك سيخلفه بنيامين نتنياهو إذا 

ما تمت تبرئته. 

ودعا رئيس تحالف حزبي العمل و«جيشر« عضو 

الكنيســـت عمير بيرتس نتنياهو إلى الاستقالة 

من منصبه في رئاسة الحكومة فوراً.

وقال رئيـــس »المعســـكر الديمقراطي« عضو 

الكنيست نيتسان هوروفيتس إن على نتنياهو 

ألا يحكـــم لحظة أخـــرى. وأكد أنـــه لأول مرة في 

تاريخ إسرائيل يتمسك رئيس حكومة بكرسيه 

تحت وطأة لوائح اتهام قاسية.

واكتفـــى رئيـــس حـــزب »إســـرائيل بيتنـــا« عضو 

الكنيست أفيغدور ليبرمان بالقول إنه يجب استنفاد 

جميع الإجراءات القضائية بحق رئيس الحكومة.

من ناحيـــة أخرى أظهر اســـتطلاع للرأي العام 

أجرته قناة التلفزة الإســـرائيلية 13 غداة إعلان 

مندلبليـــت المذكور، أن 56% من الإســـرائيليين 

يعتقـــدون أن نتنياهو لا يمكنه الاســـتمرار في 

تولـــي مهمات منصبـــه في حين قـــال 35% إن 

بإمكانه الاستمرار في ذلك.  

وقال 20% من المشـــتركين في الاســـتطلاع إن 

ثقتهم بأجهزة تطبيـــق القانون والنظام زادت 

في إثر إعلان المستشـــار القانوني المذكور، في 

حين قال 26% منهم إن ثقتهم انخفضت، وقال 

47% إنها بقيت كما كانت عليه. 

وأظهر الاستطلاع أنه في حال إجراء الانتخابات 

العامة للكنيســـت الآن سيحصل معسكر أحزاب 

اليمين على 43 مقعداً، ومعسكر أحزاب الوسط- 

اليســـار علـــى 44 مقعداً، ويحصل حزبـــا اليهود 

الحريديم على 12 مقعداً، ويحصل حزب »إسرائيل 

بيتنا« بزعامة عضو الكنيســـت أفيغدور ليبرمان 

على 8 مقاعد، وتحصل القائمة المشـــتركة على 

13 مقعداً.

ووفقاً للاســـتطلاع تحصل قائمة حزب الليكود 

برئاسة نتنياهو على 33 مقعداً، وقائمة تحالف 

»أزرق أبيـــض« برئاســـة عضـــو الكنيســـت بني 

غانتس على 36 مقعداً، وقائمة تحالف »اليمين 

الجديد« برئاسة أييلت شاكيد على 6 مقاعد.

وتحصل كل من قائمة حزب شـــاس الحريدي، 

وقائمـــة الحزب الحريدي يهـــدوت هتوراه على 

6 مقاعـــد، وكل مـــن قائمة التحالـــف بين حزبي 

العمـــل و«جيشـــر«، وقائمة تحالف »المعســـكر 

و«إســـرائيل  بيـــن حزبي ميرتس  الديمقراطي« 

ديمقراطية«، وقائمـــة اتحاد أحزاب اليمين على 

4 مقاعد.
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قرر رئيـــس حزب الليكـــود، رئيس الحكومـــة الانتقالية 

بنيامين نتنياهو، تحدي منافسه الأبرز في الحزب، غدعون 

ســـاعر، وإجراء انتخابات لرئاسة الحزب فقط خلال الأسابيع 

الســـتة المقبلة، بعد أن كان ســـاعر طالب بإجراء انتخابات 

في غضون أقل من أســـبوعين من الآن، وجاهر بتحفظه من 

استمرار نتنياهو في منصبه وهو متهم بالفساد. 

وفـــي المقابل، يدور حـــراك برلماني هـــادئ في محاولة 

لاختصار الوقت، والبحث عن وقت مريح لانتخابات ثالثة في 

غضون عام، والتي باتت كما لو أنه لا مفر منها حتى الآن.

وجاء قـــرار نتنياهـــو مفاجئا للكثير من الأوســـاط، التي 

توقعـــت أن يرفـــض نتنياهو اجراء انتخابـــات، خاصة وأن 

المصـــادر من حوله كانت قـــد أطلقت شـــارات تحذير بأن 

أي انتخابات لرئاســـة الحزب ســـترافقها انتخابات لقائمة 

مرشحي الليكود للانتخابات البرلمانية. وهذا تحذير موجه 

لمـــن بات يحمل لقب »المتمرد« فـــي صفوف الليكود، أمام 

حالـــة التأييد المعلن أو الصمت فـــي الليكود حيال توجيه 

لوائح اتهام بالفســـاد لزعيمهم بنياميـــن نتنياهو، الذي 

أطبـــق ســـيطرته المطلقة على الحزب، في الســـنوات الـ 14 

الأخيرة، حتى باتت مســـألة منافســـته والتغلب عليه في 

قيادة الحزب شبه مستحيلة.

واتفـــق نتنياهو مـــع رئيس مركز حزب الليكـــود، الوزير 

الســـابق حاييم كاتس، المتهم هو أيضا بالفساد، على أن 

تجري الانتخابات لرئاسة الليكود في غضون 6 أسابيع، وعلى 

أن تكون لرئاسة الحزب فقط، وليس لقائمة المرشحين.

وحســـب التقديرات، فإن نتنياهو قرر الانتخابات لرئاسة 

الليكـــود فقط، ويشـــارك فيها حوالي 100 ألف منتســـب 

للحزب، وعدم اجـــراء انتخابات لقائمة الحـــزب للانتخابات 

البرلمانية المقبلة في حال جـــرت، وهذا كي لا يثير قلاقل 

ومنافســـات واســـعة في قيادة الحزب، قد يســـتفيد منها 

منافسه المعلن حتى الآن، غدعون ساعر، ويبدأ في تشكيل 

معســـكر جدي في الليكـــود؛ خاصـــة وأن انتخابات كهذه 

ســـتقلق الكثيرين من أعضاء الكنيست من الليكود، الذين 

دخلوا إلى الكنيســـت لأول مرة في انتخابات نيســـان، ولم 

يزاولوا أي نشاط برلماني جدي، وقد يجدون أنفسهم خارج 

القائمة.

ويتوقع نتنياهو، حســـب مصادر في الليكود، أن يحصل 

على 80% من أصوات منتسبي الليكود، وهذه النسبة التي 

ســـعى لها نتنياهو دائمـــا في الســـنوات الماضية، إلا أن 

أقصى ما وصل اليه كان 77%، حين كان منافسه المتطرف 

موشـــيه فيغلين، بينما الآن يجري الحديث عن شـــخصية 

أقوى.

وقد تنضم للمنافســـة شخصيات أخرى في الليكود، على 

الأقل النائب آفي ديختر، رئيس جهاز »الشـــاباك« الأسبق، 

الذي قـــال إنه في حال جرت انتخابات فإنه ســـينافس هو 

أيضـــا، رغم أن فرصه هـــي الأضعف. وليـــس واضحا ما إذا 

سيلحق بركب المنافســـة الوزير يسرائيل كاتس، والنائب 

نير بـــركات، اللذان أعلنا أنهما سينافســـان على رئاســـة 

الليكود بعد تنحي نتنياهو.

ورفع ساعر ســـقف انتقاداته لنتنياهو، فقد قال للإذاعة 

العامة أمس )الاثنين( إن نتنياهو ليس بمقدوره أن يشكل 

حكومة بعد انتخابات ثالثة ولا حتى رابعة أو خامسة، داعيا 

إياه للتنحي، وتوقع انضمام شـــخصيات أخرى في الليكود 

إلـــى جانبه مع تقـــدم موعـــد الانتخابات لرئاســـة الحزب. 

واشتكى ســـاعر في المقابلة من أنه يتعرض هو وعائلته، 

وبالأســـاس زوجته الصحافية غيئولا إيفـــن إلى تهجمات 

كلامية في شـــبكات التواصـــل، وصلت إلى حـــد التهديد 

بالعنف. 

كما هاجم ســـاعر النائـــب نير بركات، الذي كان رئيســـا 

لبلدية القدس، والذي انتقده لإعلانه منافسة نتنياهو على 

رئاســـة الحزب. وقال ســـاعر إن بركات جاء إلى الليكود من 

حزب »كديما« المنحل، وفي الماضي أيد اتفاقيات أوســـلو، 

ولاحقا أيد اخلاء مستوطنات قطاع غزة.

مـــن ناحية أخـــرى، تدور نقاشـــات في أروقة الكنيســـت 

حول الســـبل القانونية التي تســـمح للكنيســـت باختصار 

المـــدة نحو انتخابات ثالثة، التـــي يبدو أنه لا مفر منها، إذ 

أن فرص تشـــكيل حكومة في الدقيقـــة الـ 90 تقلصت إلى 

أقصى الحدود، بعد توجيه لوائح اتهام لبنيامين نتنياهو 

بمستوى ستقصيه عن السياسة كليا في حال أدين بها. 

ولأول مرّة منذ 71 عاما يواجه الكنيســـت حالة تعقيدات 

كهـــذه، بحيث أن رئيس الحكومة، ولو أنها انتقالية، يبقى 

في منصبه رغم توجيه لوائح اتهام ضده، مستغلا القانون 

الـــذي يعفيه من الاســـتقالة. ففي الماضي اضطر رئيســـا 

حكومة للاســـتقالة من منصبيهما بســـبب قضايا فســـاد، 

وكانت المـــرّة الأولى في العام 1977، حينما أعلن إســـحاق 

رابين استقالته من رئاســـة الحكومة، في اليوم التالي من 

كشـــف صحيفة »معاريـــف« عن أن زوجة رابيـــن، ليئا، لها 

حساب بنكي دولاري في نيويورك، ورصيده 1500 دولار، من 

دون أن تبلغ عنه الســـلطات. والمرّة الثانية كانت في أيلول 

2008، حينما قرر رئيس الحكومة إيهود أولمرت الاستقالة، 

بعـــد أن أعلن المستشـــار القانوني للحكومة أنه مشـــتبه 

بالفســـاد، إذ أن أولمرت لم ينتظر حتى جلســـة الاســـتماع 

المتاحـــة لمحاميه أمام المستشـــار القانوني، في ســـعي 

لإلغاء القرار بل قرر التنحي فورا، ولاحقا برأته المحكمة من 

تلك القضية، إلا أنها أدانته في قضية فساد أخرى ظهرت 

بعد استقالته من منصبه.

أمـــا نتنياهو، الذي قـــاد حملة إعلامية فـــي العام 2008 

تطالـــب أولمرت بالاســـتقالة خـــلال التحقيق معـــه، فإنه 

يرفض الاستقالة، لا بل اتهم النيابة والمستشار القانوني 

للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأنهم يخططون للانقلاب على 

حكمه وحكم اليمين. 

كذلك يســـتغل نتنياهو، إلى أقصى الحدود، حالة الفراغ 

البرلمانية، ليســـحب وقتا إضافيا في الحكم، إذ أن القانون 

يمنحـــه فرصة طلـــب الحصانة البرلمانيـــة ومنع محاكمته 

مـــن لجنة الكنيســـت، إلا أن هـــذه اللجنة لم تقم، بســـبب 

كتب برهوم جرايسي:

 يُجمع ساســـة إســـرائيل والمحللون والخبـــراء على أنه 

لم يتوقع أحد أن تكون إســـرائيل فـــي أي يوم عالقة في 

وضعية سياســـية غير مســـبوقة، من شـــلل حكم تقريبا، 

ورئيس حكومـــة يواصل عمله وهو متهـــم بثلاث قضايا 

فســـاد، من بينها الرشـــوة. فقد ظهر القانون الإسرائيلي 

بقي 
ُ
هزيلا أمام هـــذه الحالة، مليئا بالثغـــرات التي قد ت

بنيامين نتنياهو لبضع ســـنوات أخـــرى في منصبه، وهو 

لة، فـــي حال طلب 
ّ
متهـــم، ومحاكمتـــه الشـــخصية مُعط

نتنياهو وحصل على الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته.

والانطباع الســـائد هو أن الانتخابات الثالثة باتت أمرا لا 

مفر منه، وقد تجري في بحر شهر آذار المقبل. وقد يبحث 

الكنيســـت عن توافق بيـــن مختلف الكتـــل، أو معظمها، 

للاســـتغناء عـــن فترة الأيام الــــ 21 التـــي مُنحت لأعضاء 

الكنيست لإيجاد مرشـــح لرئاسة الحكومة، يحظى بتأييد 

61 نائبـــا على الأقل، إذ أن مرشـــحا كهذا ليس قائما حتى 

الآن، خاصة وأن احتمالات أن يقرر رئيس حزب »يسرائيل 

بيتينو« أفيغدور ليبرمان، في الدقيقة التســـعين، القفز 

علـــى مركب الليكود وبنياميـــن نتنياهو، قد تقلصت إلى 

أكثر مـــن ذي قبل، على ضـــوء تقديم لوائـــح اتهام ضد 

نتنياهو، وفي ذات الوقت، ظهور ولو شـــرخ طفيف، حتى 

الآن، في صفوف الليكود، يتمثل بمجاهرة النائب غدعون 

ساعر الاعتراض على استمرار نتنياهو في منصبه رئيسا 

لليكود والحكومة. 

غياب الخلافات السياسية
لربما أن العنوان الأكبر لـــكل هذه المرحلة، التي تنهي 

هـــذه الأيام عامـــا كاملا، منذ حل الكنيســـت في نهايات 

2018، أن لا خلافـــات سياســـية جوهرية بيـــن الفريقين 

المتنافســـين على رأس هرم الحكم الإسرائيلي: الليكود 

وحلفـــاؤه من جهة، وتحالف »أزرق أبيض« من جهة أخرى، 

وبينهمـــا ليبرمان وحزبه »يســـرائيل بيتينـــو«. فالأخير 

سياسيا هو في خانة اليمين الاستيطاني المتطرف، ولكن 

خلافه مع الليكـــود وزعيمه يرتدي قناع الصراع العلماني 

الديني، بينما الحقيقة أن ليبرمان يتمســـك بهذا القناع، 

لأنه بات الخشـــبة الأخيـــرة التي يرتكز عليهـــا في بحر 

السياسة الهائج. 

وغياب السياســـة برز أكثر مـــن ذي قبل في المفاوضات 

لتشـــكيل الحكومة، منـــذ انتخابات أيلول، تارة برئاســـة 

المكلـــف نتنياهو، وتـــارة أخرى برئاســـة المكلف بيني 

غانتـــس. وهذا مـــا أكده تقريبـــا كل مـــن كان يدور في 

محيـــط تلك المفاوضـــات، بدءا من الرئيس الإســـرائيلي 

رؤوفين ريفلين، الـــذي »وبّخ« الكتلتين الأكبرين، وقال إن 

لا خلافات سياســـية جوهرية بينهما، وكل ما في الأمر هو 

من يتولى رئاســـة الحكومة أولا. وكان ريفلين قد طرح مع 

بدء تكليف نتنياهـــو، اقتراحا يقضي بأن يكون نتنياهو 

رئيـــس حكومة أولا، وفـــي حال وجهت لـــه لوائح اتهام، 

فإنـــه يقصي نفســـه كليا عـــن صلاحياتها، ليتســـلمها 

كلهـــا القائم بأعماله بيني غانتس. وبداية رفض غانتس 

وكتلتـــه هذا المقترح، ولكن لاحقا، الليكود وضع شـــروطا 

لمسألة الإقصاء عن الصلاحيات، وهي أن هذا لا يكون في 

حال وجهت اتهامات، بل فقط حينما يصدر قرار محكمة 

أولي بالإدانة، وهو ما زاد مـــن صعوبة قبول »أزرق أبيض« 

لهذا العرض.

وفـــي الجانـــب السياســـي الجوهري، بمعنـــى الموقف 

من القضية الفلســـطينية، فـــإن الكتلتين أعلنتا عن ضم 

الكتل الاســـتيطانية الكبرى، وخاصـــة منطقة غور الأردن 

وشـــمال البحر الميت. والفارق أن نتنياهو يريد ضم تلك 

المنطقة التـــي تعادل 30% من مســـاحة الضفة، مع بدء 

تشـــكيل الحكومـــة الجديدة، في حيـــن أن »أزرق أبيض« 

أعلن أن تلك المنطقة ســـتكون جزءا من إســـرائيل في أي 

اتفـــاق مســـتقبلي، إلا أن أصواتا فـــي »ازرق أبيض« قالت 

إن التوقيت لن يكون مشـــكلة. كما أن الجانبين لا يذكران 

قيام دولة فلسطينية.

ولكن علـــى الصعيد الداخلي، فإن هناك خلافات تتعلق 

أساســـا بقوانين الإكراه الديني، ففي حين يدعو الليكود 

إلـــى الحفاظ على الوضـــع القائم، أيضا مـــن أجل حلفائه 

المتدينيـــن مـــن الحريديـــم، والمتدينيـــن الصهاينة 

المتزمتين، فإن »أزرق أبيض« يطالب بتخفيف القيود على 

حركـــة المواصلات العامة في أيام الســـبت، وأيضا زيادة 

تراخيص العمل في أيام الســـبت فـــي المرافق التجارية، 

ومنـــع قيود على تنفيذ مشـــاريع بنية تحتية حيوية في 

أيام السبت. 

ومـــن المؤكد أنه لـــو تمت إزالة عقبة رئاســـة الحكومة، 

كانت ستنشـــأ خلافات حول حقائب حساسة، ليس فقط 

الدفاع والمالية والخارجية، وإنما وزارة العدل، التي كانت 

تحت أيدي متطرفين في السنوات الأخيرة.

حسابات ليبرمان
بالإمكان القول إن زيادة قوة القائمة المشـــتركة بثلاثة 

مقاعد فـــي انتخابات أيلول الماضـــي، قلصت حيز تحرك 

الليكود وحلفائه الفوريين، الذين كان لهم في انتخابات 

نيســـان هذا العام 60 مقعدا، يضاف إليها بيضة القبان- 

5 مقاعد لحـــزب ليبرمان، الذي رفـــض الانضمام لحكومة 

نتنياهو، طالما لم يكن هناك ضمان لتمرير قانون تجنيد 

شبان الحريديم في الجيش، أو ما تسمى »الخدمة المدنية 

الوطنية«، من ضمن سلسلة مطالب ذات طابع علماني.

وفي انتخابات أيلول، تقلصـــت القوة الإجمالية لليكود 

وحلفائـــه من دون ليبرمان، مـــن 60 مقعدا إلى 55 مقعدا، 

وهذا التراجع ســـاهمت فيه عدة عوامـــل، أولها 3 مقاعد 

للقائمة المشـــتركة )13 مقعدا(، جاءت من ارتفاع نســـبة 

التصويت بين العرب مـــن 50% إلى 60%، بينما تراجعت 

نسبة التصويت بين اليهود بنسبة نصف بالمئة، ولكنها 

بقيـــت أعلى من نســـبة التصويت بين العرب، إذ حســـب 

التقدير كانت في حدود %71. 

والجانب الآخر هو زيادة قـــوة حزب ليبرمان بـ 3 مقاعد، 

من 5 مقاعد إلى 8 مقاعد. 

والعامل الثالث، هو انخفاض نسبة أصوات القوائم التي 

لم تعبر نسبة الحســـم، من قرابة 9% في نيسان، إلى %3 

فـــي أيلول. وهـــذا ما أدى إلى رفع عـــدد الأصوات للمقعد 

الواحـــد، ما فرض إعـــادة توزيع المقاعـــد بمقدار مختلف 

بشكل جدي عن انتخابات نيسان.

أما ليبرمان فقد كسر، للمرّة الثانية خلال عام، الرهان على 

أنه ســـيقفز لمركب نتنياهو في الدقيقة الـ 90، إذ رفض 

مجددا الانضمام إلى حكومة نتنياهو بصيغة ضيقة تضم 

63 نائبا، كونها ستكون تحت سطوة المتدينين، وستمنع 

أي تغيير جوهري في مســـألة علاقـــة الدين بالدولة، ولن 

يكون بإمكانه تحقيق شيء على صعيد مطالبه العلمانية. 

والمطالـــب العلمانيـــة هي الخشـــبة الأخيـــرة، التي بات 

يســـتند إليها ليبرمان فـــي بحر السياســـة الهائج، بعد 

أن هجرتـــه الغالبية الكبيرة جدا مـــن أصوات المهاجرين 

من دول الاتحاد السوفييتي الســـابق في العقود الثلاثة 

الأخيرة. وقـــد عرف ليبرمان أنه حتى لو تنازل وانضم إلى 

حكومة نتنياهـــو الضيقة، فإنها لن تـــدوم طويلا، ليس 

بســـبب لوائح اتهام نتنياهو، كون ليبرمان سيكون درعا 

واقيا لنتنياهو إذا طلب الأخير الحصانة البرلمانية، وإنما 

لأنه يعرف أن الصـــدام مع المتدينين داخل الحكومة آت 

لا محالة، وأي تنازل عن طلباته سيؤدي إلى تكبده خسارة 

فادحة في الانتخابات التالية، حتى إلى درجة عدم عبوره 

نسبة الحسم. 

وقـــد حصل أن انهـــارت أحزاب كان لهـــا 15 مقعدا في 

الكنيســـت، واختفت كليا عن الســـاحة بانتخابات واحدة، 

ومـــن آخر النماذج حزب »كديما« الذي انهار في انتخابات 

2013 مـــن 28 مقعدا إلى 8 مقاعد موزعـــة على قائمتين 

منشـــقتين، وفي انتخابات نيســـان انهـــار تمثيل حزب 

العمل من 19 مقعدا إلى 6 مقاعد، حافظ عليها تقريبا في 

انتخابات أيلول.

حسابات »أزرق أبيض«
حتى قبل أيام قليلة جدا من إعلان المستشار القانوني 

للحكومـــة عن تقديم لوائح اتهام ضـــد نتنياهو، إحداها 

تتهمـــه بتلقي الرشـــوة، كان هناك خـــلاف داخل قيادة 

»أزرق أبيض« حول مســـألة رئاســـة الحكومة، وبحسب ما 

نشرته سلسلة من التقارير فإن الشركاء في هذا التحالف 

باستثناء حزب »يوجد مستقبل« بزعامة يائير لبيد، أبدوا 

نوعا من الليونة ليتولى نتنياهو رئاسة الحكومة أولا وفق 

شـــروط، إلا أن لبيد تعنت، حتى بـــدأ الحديث عن احتمال 

انشقاق في هذا التحالف.

ولكـــن بعد صدور قـــرار تقديم لوائـــح الاتهام، انتهى 

الخـــلاف فورا فـــي »أزرق أبيض«، وتحـــول موقف لبيد من 

أنه كاد يؤدي إلى انشـــقاق الكتلـــة البرلمانية إلى كونه 

أنقذ الكتلة مـــن ورطة كان من الصعب على »أزرق أبيض« 

أن يبررهـــا في أي انتخابات مقبلة، وكان ســـيدفع ثمنها 

انتخابيا.

شرخ في الليكود
كمـــا كان متوقعا، فإن الغالبيـــة الكبيرة من نواب حزب 

الليكود جاهرت بدعمها لنتنياهو، فور إعلان المستشـــار 

القانوني توجيه لوائح اتهام إليه، وهاجمت النيابة العامة 

والمستشـــار، وغالبية الأصوات الصارخة في هذا الاتجاه 

في الليكود هي من حديثي العهد في السياســـة، الذين 

يجاهدون لإبداء الولاء لشخص نتنياهو أكثر من حزبهم، 

ومعهم الوزيرة ميري ريغف، في حين أن غالبية شخصيات 

الصـــف الأول في قائمـــة الليكود وكتلتـــه البرلمانية إما 

أنها تلتـــزم الصمت، أو أنها تتحـــدث بانضباط، متذرعة 

بـــأن القانون القائم لا يمنع رئيـــس الحكومة من مواصلة 

عمله وصلاحياته كلها، إذا كان يمثل للمحاكمة، حتى في 

قضايا من المفترض أن تنزله عن المســـرح السياسي في 

حال أدين بها، مثل مسألة الرشوة، وهي البند الأخطر. 

ومـــن بيـــن الصامتيـــن، أو الذين يتحدثـــون بانضباط، 

شـــخصيات ترى نفســـها منافسة على رئاســـة الليكود، 

وأبرزهـــم يســـرائيل كاتـــس، الذي يتولـــى منصب وزير 

الخارجيـــة، والنائب الحديث نير بـــركات، من كان رئيس 

بلديـــة القدس، وأيضا النائب آفـــي ديختر. ففي حين أن 

كاتـــس وبركات أعلنـــا دعمهما لنتنياهـــو في حال جرت 

انتخابات لرئاســـة الليكود، فإن ديختر أعلن اســـتعداده 

للمنافسة في حال جرت انتخابات كهذه، ولكنه لا يطالب 

بها.

والمُطالب الوحيد بإجراء انتخابات لرئاســـة الليكود هو 

الوزير الأســـبق النائب غدعون ســـاعر، الذي كســـر جدار 

الصمت، ليتلقى فورا لقب »المتمرد« في صفوف الليكود، 

وحتى في الإعلام.

فقد تقدم ســـاعر في مطلع الأســـبوع بطلب رسمي إلى 

رئيس مركز حزب الليكود، الوزير الســـابق حاييم كاتس، 

لإجراء انتخابات ســـريعة، قبل انتهـــاء مهلة الأيام الـ 21 

التي ينص عليها القانون، وتمنح أعضاء الكنيست فرصة 

اختيار مرشـــح لرئاســـة الحكومة يحظى بأغلبية 61 نائبا، 

وهذه المرّة الأولى التي يتـــم فيها تطبيق هذا البند من 

القانون. 

إلا أن نتنياهو فاجأ مســـاء الأحد بالاتفاق مع كاتس على 

إجراء انتخابات لرئاســـة الليكود، خلال ســـتة أسابيع، ما 

يعني بعد انتهاء فترة الأيام الـ 21 الممنوحة للكنيســـت 

للاتفـــاق على مرشـــح لرئاســـة الحكومة يحظـــى بأغلبية 

61 نائبا علـــى الأقل. والمقرر النهائي بشـــأن الانتخابات 

الداخلية هـــو الهيئة العامة لمركز حـــزب الليكود الذي 

يضم قرابة 4 آلاف شـــخص، وهنـــاك نتنياهو هو الأقوى 

مـــن دون منافس، حتى قبل أن يحصل على دعم من مراكز 

قـــوى محدودة لعدد من شـــخصيات الليكود، ما يعني أن 

احتمالات أن تجري الانتخابـــات الداخلية في الليكود في 

غضون أسابيع قليلة من الآن ضعيفة.

كما اتفق نتنياهو مع كاتس على إبقاء قائمة مرشـــحي 

الكنيســـت كما كانت عليه في انتخابات أيلول. ولكن من 

ناحية أخرى، فإن السؤال المطروح من سينافس نتنياهو 

الآن؟ هناك فرضية تقول بما أن غدعون ســـاعر قد اخترق 

الجدار فقد يلحق به آخرون، ممن ينافسون على الصفوف 

المتقدمـــة وحتى رئاســـة الحزب، في حـــال، مثلا، ظهور 

اســـتطلاعات رأي ترفع من شـــعبية ســـاعر، أو أن الليكود 

بدأ يفقد مقاعد برلمانية في اســـتطلاعات الرأي، فحينها 

فرضيا سيشهد الليكود حالة تساقط أحجار الدومينو.

يشار إلى أن غدعون ساعر، وفي حال تبوأ منصب رئيس 

الليكود، ومن ثم رئاســـة الحكومة، فإنه ســـيكون مقبولا 

على أشـــد التيارات المتطرفة في اليمين الاســـتيطاني، 

ومثله كل منافسيه الأبرز في الليكود، ولا سيما يسرائيل 

كاتس ونير بركات.

نتنياهو يتحدى ساعر ويقر انتخابات جديدة لرئاسة الليكود
*في حسابات نتنياهو أن 80% من المنتسبين لليكود يؤيدونه *حراك برلماني للبحث عن تاريخ مريح للأحزاب للانتخابات الثالثة *نقاشات داخل أروقة الكنيست حول مسارات محتملة

لاختصار الوقت حتى تعيين موعد انتخابات ثالثة *فرص تشكيل حكومة في الدقيقة الـ 90 تقلصت إلى أقصى حد *ليبرمان قد يمنح نتنياهو شبكة أمان بحصانة برلمانية ولكن بعد الانتخابات*

ساعر ونتنياهو.

عدم تشـــكيل حكومة، نظراً إلى أن تركيبتها ستأخذ بعين 

الاعتبـــار الائتلاف والمعارضة. وطالما لـــم تقم اللجنة فإن 

الطلب يبقـــى معلقا، وبالتالي فإن النيابـــة ليس بإمكانها 

تقديم لوائح الاتهام إلى المحكمة. ما يعني في حال إجراء 

انتخابات برلمانية أن تشـــكيل اللجنة قد يحتاج من 5 إلى 

6 أشهر من الآن.

وحســـب التقديرات، ووفـــق موازين القـــوى البرلمانية 

القائمـــة اليوم، فـــإن لنتنياهو أغلبيـــة لحصانة كهذه، 

يضمنها له أفيغدور ليبرمان، وحزبه »يسرائيل بيتينو«، 

وهذا ســـيكون أشبه بتســـديد حســـاب لنتنياهو، الذي 

منح ليبرمان في العام 2013 شـــبكة أمان خلال محاكمته 

بقضية فســـاد، واحتفظ به بحقيبة الخارجية. كذلك فإن 

ليبرمان الذي تورط بقضايا فساد متشعبة، ونجح بالإفلات 

منها قبل 6 سنوات، لا يأخذ قضايا نتنياهو في حساباته 

السياســـية، وكذا تفعل باقي أحزاب اليمين الاستيطاني 

المتحالفـــة مع الليكـــود. وفي الماضـــي كان حزبان أعلنا 

تحفظهمـــا من اســـتمرار نتنياهو في منصبـــه في حال 

وجهت لـــه لائحة اتهام، حزب »كلنا« برئاســـة موشـــيه 

كحلـــون، وكان له في انتخابـــات 2015 كتلة من 10 مقاعد، 

هبطت في نيســـان الماضي إلى 4 مقاعد، وانصهر »كلنا« 

فـــي حزب الليكود فـــي انتخابات أيلـــول. والحزب الثاني 

»اليميـــن الجديـــد« بزعامـــة نفتالي بينيـــت، ولم يصدر 

عنهما أي رد فعل منذ توجيه لوائح اتهام لنتنياهو يوم 

الخميس الماضي.

ورغم هذا، فإن الســـؤال القانونـــي المطروح حالياً هو: إذا 

كان القانون يعفي رئيس الحكومة من الاســـتقالة في حال 

وجهت له لوائح اتهام، فهل يكون مسموحا تكليف شخص 

بتشكيل الحكومة وهو يواجه لائحة اتهام؟. 

ومن المفترض أن يعلن المستشار القانوني للحكومة عن 

موقفه في هذا الشأن هذا الأسبوع. 

وأيا تكن إجابته، فإن الأمر ســـينتقل الى المحكمة العليا 

لتبت به.

فترة الأيام الـ 21
وما يجري بحثه في أروقة الكنيســـت حاليا هو ما إذا يسمح 

القانون لكل الكتل، أو لغالبيتها العظمى، إبلاغ رئيس الدولة 

بعـــدم وجود أغلبية 61 نائبا ترشـــح رئيس حكومة، وهذا قبل 

انتهاء الأيام الـ 21 التي منحها رئيس الدولة بموجب القانون 

لأعضاء الكنيســـت لإيجاد مرشح يحظى بموافقة 61 نائبا على 

الأقل.

وفي هذه المســـألة يقول فريق إن القانون واضح، ويجب 

نفاد الأيام الـ 21، وفي هذه الحالة يتم حل الكنيست فورا، 

لتجـــري الانتخابات خـــلال 90 يوما من يوم حل الكنيســـت 

تلقائيـــا. بينما يقول فريق آخـــر إن القانون لا يمنع خطوة 

كهذه، مـــا يعني أنها متاحة. والهدف من هذا هو أن يحل 

الكنيست نفســـه ليكون بقدرته تحديد موعد للانتخابات 

قـــد يتجاوز فتـــرة 90 يوما، خاصـــة وأن لجنـــة الانتخابات 

البرلمانيـــة أعلنـــت في ما مضى أن 90 يومـــا لا تكفيها من 

ناحية لوجستية للاستعداد للانتخابات.

حسابات ليبرمان ولوائح الفساد تدفع نحو انتخابات إسرائيلية ثالثة!
*مشهد سياسي قضائي مليء بالتعقيدات: رئيس حكومة متهم بقضايا فساد وقد يكون مرشحاً لولاية جديدة *ليبرمان تمسك بالأجندة العلمانية لمعرفته أن كل حكومة 

« أنقذ »أزرق أبيض« من ورطة انتخابية *غدعون ساعر يقطع سكينة الليكود وقد يدفع ثمن منافسته لنتنياهو*
ً
ستقوم ستكون قصيرة الأمد *تعنت يائير لبيد ضد »نتنياهو أولا
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تـغـطـيـة خــاصــة: ماذا بعد توجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو؟

المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، يتلو قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.         )إ.ب.أ(

كتب سليم سلامة:

تثيـــر لائحة الاتهـــام الجنائيـــة الخطيـــرة التي قرر 

المستشـــار القانونـــي للحكومة الإســـرائيلية، أفيحاي 

مندلبليـــت، تقديمهـــا ضد رئيـــس الحكومـــة الحالي، 

بنياميـــن نتنياهـــو، جملة من المشـــكلات والأســـئلة 

القانونية، السياسية ـ الحزبية، القانونية ـ الدستورية 

والشخصية الهامة جداً، والتي من شأنها إغراق إسرائيل 

في دوامة البحث والنقاش لفترة طويلة بحثاً عن إجابات 

وحلول لهذه المشكلات والأسئلة. 

الملفات وبنود الاتهام
أعلـــن مندلبليت قراره هذا فـــي مؤتمر صحافي خاص 

ومقتضب عقده مســـاء يـــوم الخميس الأخيـــر، منهياً 

سنوات من التحقيقات الجنائية مع رئيس الحكومة إبان 

إشـــغاله منصبه. وأعلن مندلبليت أنه قرر تقديم لائحة 

اتهام في جميـــع الملفات التي جرى التحقيق فيها مع 

نتنياهو ليتحول من مشـــتبه به إلى متهم، في وضعية 

غير مســـبوقة في تاريخ إسرائيل )رئيس حكومة متهم 

بمخالفات جنائية( يواجه ثلاثة بنود اتهام خطيرة هي: 

الرشـــوة، الغش وخيانة الأمانة، فـــي ثلاثة ملفات هي: 

»ملف رقم 1000« ـ الحصول على عطايا شـــملت السيجار 

والنبيذ والشمبانيا والمجوهرات بقيمة تبلغ مئات آلاف 

الشـــواكل من رجلـــيّ الأعمال أرنون ملتشـــين وجيمس 

باكر، على مدى نحو عشرين عاماً )الغش وخيانة الأمانة(؛ 

»ملف رقـــم 2000« ـ اللقاءات مع ناشـــر ومحرر صحيفة 

»يديعوت أحرونوت« وموقـــع »واي نت«، أرنون موزيس، 

والتي بحث الطرفان خلالهـــا إمكانيات تدخل نتنياهو 

لتقليص توزيع وانتشـــار الصحيفـــة اليومية المجانية 

»يســـرائيل هيوم« التي يصدرهـــا ويمتلكها صديقه 

الأميركي، اليهودي، شيلدون إدلسون، نظراً لمنافستها 

صحيفـــة »يديعـــوت أحرونـــوت« وتكبيدهـــا خســـائر 

ماليـــة فادحة، مقابل ضمان تغطيـــة صحافية إيجابية، 

متعاطفـــة ومؤيـــدة لنتنياهو في صحيفـــة »يديعوت 

أحرونوت« وموقـــع »واي نت« )الغـــش وخيانة الأمانة(؛ 

»ملـــف رقم 4000« ـ وهو الأخطر من بين الثلاثة ويتعلق 

بصفقة الرشوة التي يبدو أن نتنياهو عقدها مع صاحب 

« الإخباري، 
ّ

شركة »بيزك« للاتصالات وصاحب موقع »واللا

شـــاؤول ألوفيتش، في مركزها اتخاذ نتنياهو، من خلال 

منصبه وزيراً للاتصالات ورئيساً للحكومة، قرارات إدارية 

وإجراءات عادت علـــى ألوفيتش بأربـــاح بلغت قيمتها 

نحـــو ملياري شـــيكل، مقابل تغطيـــة صحافية إيجابية 

ومتعاطفـــة، بل منحازة، لصالـــح نتنياهو وأفراد عائلته 

في موقع »واللا« )الغش وخيانة الأمانة والرشوة(.  

وإلى جانب نتنياهو، قـــرر مندلبليت أيضاً تقديم كل 

من أرنـــون موزيس وشـــاؤول ألوفيتش إلـــى المحاكمة 

بتهمة الرشى، علماً بأن العقوبة القصوى التي يفرضها 

القانون الجنائي الإسرائيلي على هذه التهمة )الرشى( 

هي 7 سنوات للراشي و10 سنوات للمرتشي. أما العقوبة 

القصوى على تهمة الغش وخيانـــة الأمانة فهي ثلاث 

سنوات. 

المرة الأولى ـ وضعية غير مسبوقة
هـــذه هي المرة الأولى في تاريخ دولة إســـرائيل، منذ 

تأسيســـها، التي يجري فيهـــا تقديم لائحة اتهام ضد 

رئيس الحكومة إبان إشـــغال منصبه هـــذا؛ وهي المرة 

م فيها لائحة اتهام بتهمة الرشوة ضد  قدَّ
ُ
الأولى التي ت

رئيس حكومة إبان إشغال منصبه، كما أنها المرة الأولى 

التي تتطرق فيهـــا لائحة الاتهام إلى مخالفات جنائية 

جرى تنفيذها إبان فترة إشغال رئيس الحكومة منصبه 

ومن خلاله وخلال مزاولة مهام منصبه هذا رسمياً.  

ولهـــذا كله، وعلـــى خلفية ما ســـيكون لهـــذا القرار 

من انعكاســـات سياســـية ـ حزبية، قانونية ـ دستورية 

وشـــخصية محتملة، وهي عديدة جـــداً ومتنوعة، ذهب 

كثيـــرون إلى اعتبـــاره )القرار بتقديـــم لائحة الاتهام( 

بمثابـــة »هـــزة أرضية« حقيقيـــة في تاريخ إســـرائيل، 

السياسي والدستوري. 

يشـــار فقط إلى أن المستشـــار القانوني للحكومة هو 

المخوّل الوحيد، حســـب القانون الإســـرائيلي، صلاحية 

تقديم رئيس الحكومة إلـــى محاكمة جنائية. وهو، في 

الغالب الأعم، قرار ذو أبعاد وإســـقاطات خطيرة وعميقة 

الأثـــر، مما يجعـــل مجرد اتخـــاذه أمراً بالغ الحساســـية 

والصعوبة والتعقيد، رغم كل ما يقال عن مبدأ »المساواة 

أمـــام القانون«. ولئن كان تقديـــم لائحة اتهام جنائية 

يتطلـــب، في العـــادة إجمـــالًا، توفر »احتمـــال معقول 

للإدانة« فـــإن تقديم لائحة اتهـــام جنائية ضد رئيس 

حكومة خلال إشـــغال منصبه يتطلب، بالضرورة )إن لم 

يُعلن هذا جهراً( توفر »احتمال معقول جداً للإدانة«.

سنحاول في هذه المعالجة، توضيح وشرح الإشكالات 

القانونية ـ الدســـتورية، بصورة أساســـية، الناجمة عن 

قرار تقديم لائحة الاتهام الجنائية ضد نتنياهو بينما 

هو يشـــغل مهام مناصبـــه الحكوميـــة والوزارية، وفي 

مركزها إشكاليتان اثنتان: الأولى ـ الاستقالة، أحكامها 

واحتمالاتها واســـتحقاقاتها، في ظل الوضع القانوني 

الناشـــئ؛ والثانيـــة ـ الحصانـــة البرلمانيـــة، أحكامها 

وشـــروطها وما يترتب عليها، تالياً، فـــي كل ما يتعلق 

بتقديـــم لائحة الاتهـــام الجنائية وباحتمـــالات مثول 

نتنياهو للمحاكمة الجنائية فعلياً. 

وبين هاتين الإشـــكاليتين ثمة إشكالية ثالثة، هامة 

أيضـــاً، تتمثل فـــي الحقائـــب الوزارية التـــي يتولاها 

نتنياهو شـــخصياً )إضافة إلى رئاسة الحكومة بالطبع(، 

والتي ســـوف تلقي بظلالها وانعكاساتها على تركيبة 

الحكومـــة الإســـرائيلية الحاليـــة، علماً بأنهـــا »حكومة 

انتقالية« من الناحية القانونية؛ تتبعها إشكالية رابعة، 

هامة هي أيضاً، تتمثل في أهليـــة نتنياهو القانونية 

ليكون مرشحاً لتشكيل حكومة قادمة في إسرائيل. 

وجميعها أســـئلة قانونية ـ دســـتورية ليســـت ثمة 

إجابـــات محددة وقاطعـــة عليها، لعـــدم توفر نصوص 

قانونية تعالجها، من جهـــة، ولعدم توفر قرارات حكم 

قضائية سابقة تتطرق إليها وتسدّ ما تركته النصوص 

القانونية الغائبة من ثغرات، من جهة أخرى.     

رئيس حكومة، وزير وعضو كنيست
ليس ثمـــة نص قانوني أو ســـابقة قضائيـــة تتعلق 

بإلزامية تقديم رئيس الحكومة في إسرائيل استقالته 

في حال تقديم لائحة اتهام جنائية ضده، كما ليس ثمة 

نص قانوني أو سابقة قضائية تلزمه بتقديم استقالته 

قبل انتهاء الإجـــراءات القضائية بحقه. ومعنى هذا أن 

رئيس الحكومة يســـتطيع، قانونيـــاً وبالنص القانوني، 

مواصلة إشـــغال منصبه الرفيع هـــذا حتى بعد تقديم 

لائحـــة اتهام جنائية ضده، بـــل وحتى خلال كل الفترة 

التي تستغرقها مداولات المحكمة وجلساتها للنظر في 

لائحـــة الاتهام هذه، والتي قد تطـــول كثيراً جداً )بضع 

سنوات!( 

وليـــس ثمـــة جهة أو شـــخص فـــي إســـرائيل مخول 

صلاحيـــة قانونية لعـــزل رئيس الحكومـــة عن منصبه.  

ويحدد »قانون أســـاس: الحكومة« )البنـــد رقم 18 منه( 

حالتيـــن ينبغي فيهما إنهاء ولايـــة رئيس حكومة في 

إســـرائيل في أعقاب مخالفة جنائيـــة، وكلتا الحالتين 

بعـــد صدور قرار حكم قضائي بإدانتـــه جنائياً: الأولى ـ 

قرار يتخذه الكنيســـت بأغلبية أعضائـــه بعد أن تكون 

محكمـــة أولى قد قررت إدانة رئيـــس الحكومة بمخالفة 

جنائية فيها وصمة عار؛ والثانية ـ بعد صدور قرار حكم 

قضائي نهائي ومطلق )بعد اســـتنفاد جميع إمكانيات 

الاســـتئناف( يتضمن إدانة رئيـــس الحكومة بارتكاب 

مخالفة جنائية.  

غيـــر أن الســـابقة القضائية التي ســـجلتها »محكمة 

العدل العليا« الإســـرائيلية في العـــام 1993 قد تؤدي، 

في نهايـــة الأمر، إلى تغيير هذا الوضـــع القانوني في 

سياق الوضع المستجد بالنســـبة لنتنياهو. نقول »قد« 

ولا يمكن الجزم بهذا إطلاقاً. والســـابقة المقصودة هي 

التي أصدرت فيهـــا المحكمة إياها قـــراراً يلزم رئيس 

الحكومة آنذاك، إســـحاق رابين، بعزل اثنين من الوزراء 

في حكومته، هما أرييه درعي ورفائيل بنحاسي، في إثر 

تقديم لائحتي اتهام بحقهمـــا بتهمة جنائية خطيرة 

)الارتشاء(. 

في قرارها ذاك، أكدت المحكمة العليا ـ في ســـابقتها 

القضائية ـ أن الوزير / نائب الوزير لا يســـتطيع مواصلة 

تقلد منصبه الوزاري عنـــد تقديم لائحة اتهام جنائية 

ضده إلى المحكمة )حتى قبل انتهاء النظر في التهمة 

وقبل إدانته بها(. 

في حالـــة نتنياهو الوضع أكثر تعقيـــداً بكثير: فهو 

يشـــغل، إلى جانـــب رئاســـة الحكومة، منصـــب الوزير 

في أربـــع وزارات حكومية هي: الصحـــة، العمل والرفاه 

الاجتماعـــي، الزراعة والشـــتات اليهـــودي، إضافة إلى 

عضويته في الكنيســـت أيضاً. وفـــي كل واحد من هذه 

المواقع/ المناصب ثمة لقرار تقديم لائحة الاتهام ضده 

آثار ومفاعيل محددة ومختلفة. 

ينص »قانون أســـاس: الكنيســـت« علـــى أن عضوية 

الكنيســـت تنتهـــي في اليـــوم الذي يصبـــح فيه قرار 

المحكمة إدانة عضو الكنيست بمخالفة جنائية )حتى لو 

ارتكبها قبل أن يصبح عضواً في الكنيست( فيها وصمة 

عار قراراً نهائياً ومطلقاً )لا إمكانية للاســـتئناف عليه(. 

وإذا لم تقرر المحكمة شـــيئاً بشأن وصمة العار، بإمكان 

المستشـــار القانوني للحكومة الطلب من المحكمة فعل 

ذلك. 

الأمر ذاته ينص عليه »قانون أساس: الحكومة« المعدّل 

من العام 2001 بالنســـبة للوزراء. لكن الأمر الإضافي في 

مســـألة الوزراء هـــو أن البند 22 من هذا القانون نفســـه 

يخـــول رئيس الحكومة صلاحية عـــزل وزير عن منصبه، 

وهـــو البند الذي اعتمدت عليه »محكمـــة العدل العليا« 

في قرارها المذكور بشأن درعي وبنحاسي، والذي شكل 

سابقة قضائية.  

الإمكانيات النظرية والعملية
مما سقناه أعلاه، يمكن تلخيص الإمكانيات المحتملة 

بما يلـــي: تنفيـــذاً لقرار المحكمـــة العليا وســـابقتها 

القانونية المذكورة، سيكون نتنياهو ملزماً بالتخلي عن 

الحقائب الوزارية الأربع التي يشـــغلها بنفسه )الصحة، 

العمـــل والرفاه الاجتماعـــي، الزراعة ويهود الشـــتات( 

وتعيين أشخاص آخرين لإشغال هذه الحقائب الوزارية. 

لكـــن يبقى الســـؤال هنا: هل يعين نتنياهو أشـــخاصاً 

من بين الوزراء الحاليين لإشـــغال هـــذه الحقائب التي 

ستصبح شـــاغرة الآن، أم ســـيعمد إلى تعيين أشخاص 

جدد من خارج حكومته الانتقالية الحالية؟ وإذا ما ذهب 

إلى الخيار الثاني، فهل ســـيضمن أغلبية في الكنيست 

للمصادقة على هذه التعيينات أم سيخلق أزمة جديدة؟ 

أمـــا عضويته فـــي الكنيســـت، فســـيواصل نتنياهو 

الاحتفاظ بها بشـــكل طبيعي وعادي، بل يستطيع أيضاً 

الترشـــح والفوز بعضوية الكنيســـت في أية انتخابات 

قدّم ضده 
ُ
قادمة، طالما لم تنته لائحة الاتهام، التي لم ت

بعد، بإدانته بمخالفة جنائية فيها وصمة عار، كما سبق 

أن أوضحنا وفق ما ينص عليه القانون بهذا الصدد.  

لا بل يســـتطيع نتنياهو، من الناحية القانونية، الفوز 

بتكليف رئيس الدولة لتشـــكيل حكومة جديدة، إذا ما 

أوصى بذلك 61 عضو كنيســـت، خـــلال مهلة الـ 21 يوماً 

المتاحة لهم الآن )ابتداء من يوم الخميس الأخير وحتى 

يوم 11 كانون الأول القريب(، بعد فشل كل من نتنياهو 

ثم بيني غانتس )زعيم حزب »أزرق أبيض«( في تشكيل 

في الوضع القانوني القائم في الحكومة والكنيســـت 

اليوم، ستكون مسألة الحصانة البرلمانية ملاذ نتنياهو 

الأساســـي في »حربه« ضد قـــرار المستشـــار القانوني 

للحكومة تقديـــم لائحة اتهام جنائية ضده، لا ســـيما 

وأن موضوعة الحصانة في الظروف والمعطيات الراهنة 

تثير العديد من الأسئلة القانونية والبرلمانية التي لن 

يكون من الســـهل تقديم أجوبة شافية وقاطعة عليها 

وفي غضون فترة زمنية قصيرة. 

كمـــا هي الحـــال في البرلمانـــات الأخرى فـــي العالم، 

كذلك في البرلمان الإسرائيلي )الكنيست(، يتمتع عضو 

البرلمـــان بحصانة يضمنها ويحددهـــا قانون خاص هو 

»قانون حصانة أعضاء الكنيست، حقوقهم وواجباتهم«. 

والحصانـــة البرلمانية في إســـرائيل نوعـــان: حصانة 

جوهرية وحصانة إجرائيـــة ـ الأولى، هي حصانة لعضو 

الكنيست من تعرضه لأية إجراءات جنائية على خلفية 

نشـــاطه وأعماله »فـــي إطار تأديـــة وظيفته كعضو في 

الكنيســـت«. وهـــذه حصانـــة مطلقة لا يمكـــن رفعها 

وإلغاؤهـــا. أما الثانية ـ فهي الخاصة بحال تقديم لائحة 

اتهام بمخالفة لا تسري عليها الحصانة الجوهرية )أي، 

»في نطاق تأدية وظيفته كعضو في الكنيســـت«( بحق 

عضو الكنيســـت. في هذه الحالة )والمستشار القانوني 

للحكومـــة هـــو الوحيـــد المخـــول صلاحية اتخـــاذ قرار 

بتقديم لائحة اتهام ضد عضو الكنيســـت(، يســـتطيع 

عضو الكنيست التوجه إلى »لجنة الكنيست« البرلمانية 

والطلب منها أن تمنحه الحصانة التي تجنبه المحاكمة 

الجنائيـــة وتحـــول دون تقديـــم المستشـــار القانوني 

لائحـــة اتهام جنائية ضده. وعلى عضو الكنيســـت، في 

هـــذه الحالة، تقديـــم طلبه هذا إلى »لجنة الكنيســـت« 

البرلمانية في مـــدة أقصاها 30 يوماً من يوم إبلاغه من 

قبل المستشـــار القانوني للحكومة بنيته/ قراره تقديم 

لائحة اتهام بحقه. 

نشـــير هنا إلى أن نـــص قانون الحصانـــة حتى العام 

2005 كان يقضي بضمان هـــذه الحصانة من المحاكمة 

الجنائيـــة بصورة أوتوماتيكية، وإذا ما أراد المستشـــار 

القانونـــي تقديـــم لائحـــة اتهام بحق عضو كنيســـت، 

كان عليـــه هو التوجه إلى »لجنة الكنيســـت« البرلمانية 

والطلـــب منها أن ترفع/ تزيل هذه الحصانة كي يتمكن 

مـــن تقديم لائحـــة الاتهام. لكن في العـــام 2005 جرى 

تعديل القانون فأصبح ينص على أن هذه الحصانة غير 

مضمونة بصورة فورية، بل يســـتطيع عضو الكنيســـت 

المعنـــي طلبها من »لجنة الكنيســـت« البرلمانية، إذا ما 

أبلغه المستشار القانوني للحكومة بنتيه/ قراره تقديم 

لائحة اتهام جنائية ضده.   

يحـــدد القانـــون المذكـــور الأســـباب التـــي يمكن أن 

تتيح قرار »لجنة الكنيســـت« منـــح الحصانة الإجرائية 

لعضو الكنيســـت. من أهم هذه الأسباب/ العلل، والتي 

يمكن أن يســـتخدمها نتنياهـــو الآن: 1. أن قرار تقديم 

لائحـــة الاتهام بحق عضو الكنيســـت لم يكن »بحُســـن 

نية« )بدوافـــع انتقامية و/ أو سياســـية ـ حزبية، مثلًا( 

أو »ينطـــوي على تمييز« )عدم تقديـــم لوائح اتهام في 

حـــالات مماثلة(؛ 2. إذا مـــا تقرر أن المخالفـــة الجنائية 

المتضمنة في لائحة الاتهـــام المعتزم تقديمها »هي 

جزء من مهـــام عضو الكنيســـت الجماهيريـــة«؛ 3. إذا 

كانت الإجراءات الجنائية ستســـبب ضـــرراً جدياً لعمل 

الكنيســـت أو لتمثيل جمهور الناخبين؛ 4. إذا كان عدم 

إجراء المحاكمة الجنائية لا يعود بالضرر على المصلحة 

العامة، بالنظر إلى مدى خطورة المخالفة الجنائية.   

لكن القضية المركزية، في مسألة الحصانة البرلمانية 

هذه هنا، في ســـياق لائحة الاتهام ضـــد نتنياهو، هي 

أنه ليســـت هناك »لجنة كنيست« الآن يمكن لنتنياهو 

التوجـــه إليهـــا بطلب منحـــه الحصانـــة الإجرائية، كما 

يقتضي النـــص القانوني؛ ذلـــك أن الكنيســـت الـ 22، 

الـــذي تم انتخابه يـــوم 17 أيلول الماضـــي، لم ينتخب 

لجانه الثابتة بعد، لأنه لم يتشـــكل ائتلاف حكومي ولم 

تتشـــكل حكومة جديـــدة، حتـــى الآن. وكل ما هو قائم 

في الكنيســـت من لجان الآن هو »اللجنة المنظمة« فقط 

والتي هي ليســـت مخولة، قانونيـــاً، صلاحية البحث في 

طلـــب نتنياهو لهذه الحصانة، ثم صلاحية منحه إياها. 

فإن »لجنة الكنيســـت« وحدها فقط هـــي المخولة هذه 

الصلاحية. وهـــذا ما أكده، أيضاً، المستشـــار القانوني 

للكنيســـت، المحامي إيال يانون، ضمن رأيه الاستشاري 

في قضية عضو الكنيست حاييم كاتس، قبل الانتخابات 

الأخيرة بأسبوع واحد. 

معنـــى هذا أنـــه لا تتوفر لنتنياهو الجهة الرســـمية 

المخولة التـــي يمكنه تقديم طلبه للحصانة إليها. وهو 

ما يعني عدم قدرته على استنفاد حق قانوني أساسي، 

الأمـــر الذي يحول بالضـــرورة دون تقديم لائحة الاتهام 

ضده الآن. لكن هذا ليس كل ما في الأمر. فحتى لو انتظر 

إلى ما بعد الانتخابات القادمة للكنيســـت الـ 23 وإلى ما 

بعد تشكيل حكومة جديدة وائتلاف حكومي جديد، بما 

يضمن تشـــكيل لجان الكنيست الثابتة، وفي مقدمتها 

»لجنة الكنيســـت«، عندئـــذ تتاح له مهلـــة الـ 30 يوماً 

لتقديم طلبه المذكور إلى هذه اللجنة. ولكن، منذ لحظة 

تقديم هذا الطلب، في غضون المهلة الزمنية المحددة 

قانونياً، لا يســـتطيع المستشار القانوني تقديم لائحة 

الاتهـــام قبل أن تنهي اللجنـــة مداولاتها )التي يتوقع 

أن تســـتمر بضعة أســـابيع، على الأقـــل( وتتخذ قرارها 

النهائي وقبل أن تنقله إلى الهيئة العامة للكنيســـت 

للمصادقة عليه نهائياً. 

حتى بعد صدور قرار نهائي في الكنيست بشأن طلب 

نتنياهو منحه الحصانة من المحاكمة الجنائية، ســـواء 

كان القرار إيجابيا )منحه الحصانة( أم سلبيا )عدم منحه 

الحصانة(، ليس من المستبعد أن يُخضع القرار، أياً كان، 

للرقابة القضائية في المحكمة العليا، من خلال التماس 

م إليها، وهـــو ما ســـيؤجل تقديم لائحة  أو أكثـــر يقـــدَّ

الاتهام ضـــد نتنياهو لفترة إضافية أخرى، حتى صدور 

قرار المحكمة العليا.  

في الأثناء، قد تذهب إسرائيل إلى انتخابات برلمانية 

عامـــة ثالثة في غضون أقل من ســـنة واحـــدة، يرجح أن 

تجرى في شهر آذار من العام القادم، إذا ما انتهت مهلة 

الـ 21 يوماً في الكنيســـت دون التوصية بأحد أعضائها 

لتشكيل حكومة جديدة، ما يعني حل الكنيست بصورة 

فورية والذهاب إلـــى انتخابات جديدة في عضون فترة 

أقصاها 90 يوماً. 

وفي ســـيناريو كهذا، قد يحصل نتنياهو على أغلبية 

)الليكـــود وأحزاب اليمين الأخـــرى( ـ وهو احتمال يبقى 

وارداً بقـــوة في إســـرائيل طبعاً ـ يســـتغلها لتشـــريع 

»القانون الفرنســـي« الذي يمنـــع تقديم رئيس حكومة 

إلـــى محاكمـــة جنائيـــة طوال فتـــرة إشـــغاله منصبه؛ 

وهو القانـــون الذي فحص أعضاء كنيســـت من الليكود 

إمكانيات تشريعه في الســـنوات الأخيرة، مراراً. وإذا ما 

تم ذلك، فعلًا، يكون نتنياهو قد تملص وأفلت من لائحة 

الاتهام الجنائية، لبضع سنوات على الأقل.  

مـــن الواضـــح، إذن، أن تنفيـــذ المستشـــار القانوني 

للحكومـــة، مندلبليت، قراره بشـــأن تقديم لائحة اتهام 

ضد نتنياهو لن يكون بالأمر الســـهل أو السريع، بل قد 

يتأجـــل لفترة زمنية طويلـــة، أو طويلة جداً حتى، إذا ما 

اختار نتنياهو خوض حربه الشـــخصية الضروس ضده، 

وهو ما تشـــير كل الدلائل إلى أنه ســـيكون خياره الأول 

والوحيد على الأغلب. 

لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في ثلاثة ملفات جنائية:

قــرار غيــر مســبوق فــي تاريــخ إســرائيل يضعهــا أمام مشــكلات
بـــة!

ّ
سياســيـة ـ حزبيـــة وقـانونيـــة ـ دســتوريـة وشــخصيـة مرك

حكومـــة جديدة، في أعقاب انتخابات الكنيســـت الـ 22 

التي جرت يوم 17 أيلول الأخير.  

تبقى المعضلـــة الأكبر في منصب رئيـــس الحكومة. 

وعن هذا قلنا أعلاه إن المحكمـــة العليا »قد« تبني على 

ســـابقتها القضائيـــة المذكورة بما يـــؤدي إلى تغيير 

الوضع. غير أن هذا ليس مؤكداً البتة. فثمة بين الخبراء 

القانونييـــن من يعتقد بأن ســـابقة درعي ـ بنحاســـي 

المذكورة تتعلـــق بالوزراء ونواب الـــوزراء، بينما هي لا 

تصلـــح ولا تنطبق فـــي حالة رئيس الحكومـــة، لأنّ ثمة 

أحكاما قانونية أخرى، خاصة ومحددة، بالنسبة له ينص 

عليها »قانون أساس: الحكومة«. 

فـــي المقابل، ثمة خبـــراء قانونيون آخـــرون يرجحون 

استناد المحكمة العليا على سابقتها المذكورة وإصدار 

أمر مباشـــر لرئيس الحكومة، نتنياهو، بأن يستقيل من 

منصبه، بالرغم من النص القانوني الصريح المذكور في 

»قانون أســـاس: الحكومة«، وذلك من منطلق أنه إذا كان 

التفســـير القضائي الذي تتضمنه السابقة القضائية 

المذكورة يســـري على الوزراء، فمن باب أولى أن يســـري 

علـــى رئيس الحكومـــة أولًا. ويضيف هـــؤلاء ادعاء آخر 

يرجحـــون أن توليـــه المحكمة العليا أهميـــة كبرى هو: 

أن قـــرار رئيس الحكومة البقـــاء في منصبه بعد تقديم 

لائحـــة اتهام جنائية ضده وخلال فترة المحاكمة )التي 

ســـتكون طويلة جدا، دون شك( ينطوي على مس عميق 

وخطير بأدائه وقدرته على العمل المنتظم والسليم في 

خدمة الجمهور والدولة. 

غيـــر أن ثمة فـــوارق جوهرية وكبيـــرة بين ما يخص 

الوزير ومـــا يخص رئيـــس الحكومـــة. أولًا ـ خلافاً لأي 

وزير، عزل/ اســـتقالة رئيس الحكومة يعني اســـتقالة 

الحكومة كلهـــا، بصورة أوتوماتيكية، الأمر الذي يقود 

إلى إجـــراء انتخابات برلمانية جديـــدة. ثانياً ـ الوزير 

الذي يتم عزله من منصبه بسبب تقديم لائحة اتهام 

جنائية ضده، يستطيع العودة إلى منصبه إذا ما تمت 

تبرئته في المحكمة. أما رئيس الحكومة، فلا يستطيع 

ذلـــك، لأن عليه خوض انتخابات جديـــدة والفوز بثقة 

الناخبين. ثالثاًـ رئيـــس الحكومة لا يخضع لأية جهة، 

باستثناء الكنيســـت. ولهذا، فليس ثمة طرف يمكن 

للمحكمـــة العليـــا أن تحملـــه المســـؤولية وأن تدعي 

بـــأن امتناعه عن عزله من منصبـــه هو قرار يفتقر إلى 

المعقولية. 

مـــن الواضـــح، بالطبع، أن إصـــرار نتنياهـــو على عدم 

الاســـتقالة من منصـــب رئيس الحكومة، اســـتنادا إلى 

القانون الذي لا يلزمه بذلك بالتأكيد، ســـوف يجر عدداً 

من الالتماســـات إلى المحكمة العليا الإســـرائيلية التي 

لا يمكـــن التكهن بالمنحى الذي ســـتختاره في معالجة 

هذه الإشكالية/ الأزمة وبالحلول التي يمكن أن تتوصل 

إلى طرحهـــا على المتنازعين. وســـيكون على المحكمة 

العليا التعمق في إشـــكاليات هذا الوضع الناشـــئ، من 

حيث كون رأس الهرم السياســـي ـ الحكومي في الدولة 

متهماً بمخالفات جنائية خطيـــرة، بما يتطلبه هذا من 

وقت وطاقـــات وإمكانيـــات، ومدى قدرتـــه على تأدية 

مهامه الجســـام كرئيس للحكومة بصورة لائقة وناجعة 

في مثل هـــذه الظروف؛ كما ســـيكون عليها النظر في 

مســـألة المس الخطيـــر المترتب على هـــذه الوضعية 

بثقة الجمهور بســـلطة القانون، وبما تنطوي عليه هذه 

الوضعية من تناقض حـــاد في المصالح، ما بين منصبه 

كرئيـــس للحكومة مـــن جهة أولى، وكونه مســـؤولًا عن 

الجهاز الســـلطوي الحاكم، من جهة ثانيـــة، وبين أداء 

الســـلطات المختصة بتطبيـــق القانون وســـعيها إلى 

القيام بواجباتها في استنفاد الوسائل القانونية ضده 

كمتهم جنائي.

الـحـصـانـة الـبـرلـمـانـيـة ـ مـلاذ نـتـنـيـاهـو الأسـاسـي!
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

ارتفاع النمو في الربع الثالث بـ 1ر%4

سجل النمو الاقتصادي في إسرائيل في الربع الثالث 

من هذا العـــام ارتفاعا بنســـبة 1ر4%، بعد أن كان قد 

ارتفع في الربع الثاني بنســـبة 8ر0%، وفي الربع الأول 

بنســـبة 5ر4%، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء المركزي. 

ورفعت وزارة الماليـــة تقديراتها للنمو للعام الجاري 

بقـــدر طفيف إلى مـــا بين 3% وحتـــى 1ر3%، بدلا من 

9ر2% حسب تقديرات سابقة.

وتبين من تقرير مكتب الإحصاء أن المساهمة الأكبر 

في تسجيل نسبة النمو هذه كانت الارتفاع الحاد في 

شراء الســـيارات بنسبة 170%، مقارنة مع ذات الفترة 

من العام الماضي، في حين أن شـــراء السيارات تراجع 

في الربع الثاني بنســـبة 96%، مقارنة مع الربع الثاني 

من العام 2018. ويلعب شـــراء السيارات دورا بارزا في 

حجم الاســـتهلاك الفردي في السنوات الأخيرة، التي 

ســـجلت ذروة في عدد الســـيارات الجديدة التي تباع 

ســـنويا، نظرا لتسهيلات شـــروط الدفع، عبر شركات 

تمويل عديدة تتنافس في ما بينها. 

وتبين من التقرير أن صادرات البضائع والخدمات من 

دون قطاع المجوهرات، سجلت في الربع الثالث تراجعاً 

بنسبة 4%، وهذا التراجع الأول منذ 12 شهرا، وكان من 

المفروض أن يكون التراجع أكبر، إلا أن الســـياحة )في 

الاتجاهيـــن( التي تدخل في إطـــار صادرات الخدمات 

سجلت ارتفاعا إجماليا بنسبة %16.

كمـــا قال تقريـــر مكتـــب الإحصاء إن الاســـتهلاك 

الفردي ســـجل في الربع الثالث ارتفاعا طفيفا بنسبة 

8ر0%، وإن الاســـتهلاك المتمثـــل بشـــراء المعدات 

البيتيـــة تراجع في الربع الثالث بنســـبة 15%، رغم أن 

الحديث عن أشهر الصيف وأول الأعياد العبرية، التي 

أنهت الربـــع الثالث، ومعروف عنه أن موســـم تزدهر 

فيه مشتريات الأجهزة البيتية والأثاث.

وكان النمـــو الاقتصـــادي في العـــام الماضي 2018 

قـــد ارتفع بنســـبة 3ر3%، وهي أقل من نســـبة النمو 

فـــي العامين الأســـبقين، 5ر3% فـــي 2017، و4% في 

2016. وحـــذر البنك المركزي فـــي الربيع الماضي من 

اســـتمرار انخفاض نســـب النمو في المســـتقبل إلى 

قدِم الحكومة علـــى إجراءات 
ُ
أقـــرب للركود، إذا لـــم ت

ر بنك إســـرائيل المركزي في 
ّ
لتحفيـــز النمو. فقد حذ

تقرير خاص مـــن أن الاقتصاد الإســـرائيلي يتدحرج 

نحـــو ما هو أقرب إلى الركـــود الاقتصادي، في حال لم 

تتخذ الحكومـــة إجراءات جوهرية ذات قدرة على رفع 

الإنتاجية، وزيادة المشاركة في العمل، خاصا بالذكر 

جمهـــور المتدينين المتزمتيـــن »الحريديم«، الذين 

نسبة مشاركة رجالهم في سوق العمل تقل عن %50، 

لدوافعهـــم الدينيـــة، في حين أن النســـاء العربيات 

محرومات من فرص العمل، ونسبة مشاركتهن بالكاد 

تصل إلى %37.

ارتفاع بنسبة 10% في السياحة
إلـى إسـرائـيـل خـلال 10 أشـهـر

ســـجلت الســـياحة الداخلة إلى البلاد، في الأشـــهر 

العشـــرة الأولى من العام الجاري 2019، ارتفاعا بنسبة 

10%، مقارنة مع ما كان في العام الماضي 2018. وباتت 

أعداد الســـياح مرشحة للوصول إلى ذروة جديدة هذا 

العام، بوصولها إلى 5ر4 مليون ســـائح، وهذا لم يكن 

في تاريخ إسرائيل.

وقال تقريـــر لمكتب الإحصاء المركـــزي إن إجمالي 

عدد الســـياح في شـــهري أيلول وتشرين الأول سجل 

ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة مع ذات الشهرين من العام 

الماضي 2018، ويتم عادة احتســـاب هذين الشهرين 

ســـوية، بســـبب امتداد ثلاثة أعياد يهودية خلالها. 

ويقول التقرير إن عدد الســـياح سجل في شهر أيلول 

ارتفاعا حادا بنســـبة 44%، في حين تراجعت السياحة 

في شهر تشرين الأول بنسبة تلامس %8.

وقد بلغ عدد الســـياح في شـــهري أيلول وتشـــرين 

أول 852 ألف ســـائح، مقابل 767 ألف ســـائح في ذات 

الشـــهرين من العام الماضي. وبلغ عدد الســـياح في 

الأشـــهر الـ 10 الأولى من هذا العام 7ر3 مليون سائح، 

مقابـــل 4ر3 مليون ســـائح في ذات الفتـــرة من العام 

الماضي. واستنادا إلى أنه في الشهرين الأخيرين من 

العام الماضي دخل إلى البلاد أكثر من 750 ألف سائح، 

فإن العدد الإجمالي المتوقع لهذا العام ســـيصل كما 

يبدو إلى 5ر4 مليون سائح.

وبلغت مداخيل الاقتصاد من الســـياحة الداخلة في 

الأشـــهر العشـــرة الأولى من هذا العـــام 37ر5 مليار 

دولار. ومن المتوقع أن تسجل المداخيل من السياحة 

هي أيضا ذروة جديدة.

وقال مدير عام وزارة الســـياحة، أمير هليفي: »لقد 

تحولت إســـرائيل إلى هـــدف منطقـــي ومتقدم في 

الســـياحة العالميـــة، وهذا مـــا تثبتـــه الاحصائيات 

والمعطيـــات التي تنشـــر تباعا«. وعـــزا هليفي هذا 

النجاح إلى حملات التســـويق التـــي تقوم بها وزارته 

في أرجاء العالم. 

وكانـــت الســـياحة الداخلة قد ســـجلت فـــي العام 

الماضي 2018 ذروة غير مســـبوقة، باجتيازها حاجز 4 

ملايين ســـائح، وارتفاعها بنسبة 14% عن العام 2017، 

وبنســـبة قرابة 40% عمـــا كان في العـــام 2016. وفي 

المقابل سجلت الســـياحة الخارجة هي أيضا ارتفاعا 

بنســـبة 12%، بســـفر 5ر8 مليـــون ســـائح، غالبيتهم 

الســـاحقة لغـــرض قضاء العطـــل، وهـــذا أيضا ذروة 

جديدة، خاصة وأن عدد الســـكان وفق مكتب الإحصاء 

المركزي فـــي العام الماضـــي بلغ قرابـــة 9ر8 مليون 

نســـمة، وهذا يشـــمل القدس والجولان )حوالي 360 

ألف نسمة معا(.

وقالت وزارة الســـياحة إن عدد السياح والزائرين في 

العام الماضـــي بلغ 121ر4 مليون ســـائح، وإن المردود 

المالـــي للاقتصاد الإســـرائيلي وصل إلـــى 8ر5 مليار 

دولار.

يؤكد تقرير لبنك إســـرائيل المركـــزي، وتقديرات عدد من 

الخبراء، أن الاقتصاد الإســـرائيلي لم يعد يتأثر بقدر كبير من 

أجـــواء الحرب، وهذا ظهر منذ الحربين علـــى لبنان وقطاع غزة 

في العام 2006، إذ أن الضرر الاقتصادي كان آنيا، وســـرعان ما 

استرد الاقتصاد خسائره، وفي غضون أشهر.

وهذا الأمر يعود إلى التطور الكبير في الاقتصاد الإسرائيلي 

في العقديـــن الأخيرين، وتغييـــر موازين وحســـابات الناتج 

العام، ومؤثـــرات النمو الاقتصادي. فحتى العام 1999، لم تكن 

مســـاهمة الصادرات كبيرة في النمو، ولكـــن منذ ذلك الحين، 

تضاعفت الصادرات بما بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف، وبالتالي 

زاد وزنها في حســـابات النمو، على حســـاب قطاعات تقليدية 

أخرى، ويبقى الأســـاس هو حجم الاســـتهلاك الفردي والعام، 

الذي يحسب له 60% من إجمالي الناتج العام.

ويبقى القطاع الأكثر تأثرا بأجواء الحروب هو قطاع السياحة 

والتي تســـجل في كل واحدة من الســـنوات الأخيرة ذروة لها، 

ومن المتوقع، على ســـبيل المثال، أن تجتـــاز هذا العام حاجز 

5ر4 مليون ســـائح، ولكن أيضا في هذا القطـــاع فإن التأثر هو 

لفترة قصيرة، ثم يعود إلى مساره، ما قبل الصدام العسكري.

وهذه القضية ظهرت مـــن جديد في أعقاب العدوان الأخير 

على قطاع غزة، الذي بدأ فجر يوم 12 الجاري، ووصلت القذائف 

مـــن قطاع غزة إلى جنوب منطقـــة تل أبيب الكبرى، ما أدى إلى 

شـــل الحياة العامة في قلب الاقتصاد الإسرائيلي ليومين. ثم 

تقلص الشلل ليسري على الجنوب، قبل إعلان وقف إطلاق النار، 

بعد 3 أيام من العدوان.

وقالت التقاريـــر الاقتصادية إن تأثير هذا العدوان انعكس 

بشكل مباشـــر على نفقات جيش الاحتلال، ووفقا للتقديرات، 

فإن كل يـــوم عدوان كالذي كان على قطاع غزة، يكلف الجيش 

ما بين 20 مليون إلى 28 مليون دولار. وجاء هذا في الوقت الذي 

يطالب فيه الجيـــش بزيادة ميزانيته الســـنوية، مدعوما من 

رئيس الحكومة بنياميـــن نتنياهو، الذي يطالب بزيادة ثابتة 

للجيش، بمقدار 1ر1 مليار دولار سنويا، حتى العام 2030.

ويقـــول المحلل أدريـــان بايلوت، في مقال لـــه في صحيفة 

»كالكاليســـت« الاقتصاديـــة، إنـــه »ما زال من الســـابق لأوانه 

تقييـــم الأضـــرار الناجمة عن قصف الصواريخ التي ســـقطت 

على جنوب إسرائيل ووسطها على الاقتصاد الإسرائيلي، لكن 

البحث والخبرة من الجولات الأمنية السابقة أمر مشجع.

فهناك اتفاق بالرأي واســـع النطـــاق بين كبار الاقتصاديين 

والمســـؤولين في الحكومة، على أنه بما أن الحدث محدود في 

الزمان والمكان، فإن الضرر سيكون ضئيلا وسيتمكن الاقتصاد 

الإسرائيلي من التعافي من الحروب والعمليات ومن التعويض 

في الأشهر المقبلة«.

شرت في 
ُ
ويســـتعرض بايلوت دراسة أجراها بنك إسرائيل ن

آذار 2015 لدراســـة تأثير الحوادث الأمنية في الاقتصاد، وجاء 

فيها أن الحرب على لبنان في العام 2006، أســـفرت عن فقدان 

الناتج العام ما بين 35ر0% إلى 5ر0%. ووفقا للأسعار الحالية، 

يتراوح هذا بين 8ر4 مليار شيكل و85ر6 مليار شيكل. 

ويقـــول بايلوت »ولكن من هنا تأتي الأخبار الســـارة: أثبتت 

الدراســـات أنه من أحداث القتال تلك، كان الاقتصاد يتعافى 

قريبا في الأشهر القليلة اللاحقة. فعلى سبيل المثال: إذا ألغت 

العائلات التسوق وتناول الطعام في المطاعم والمقاهي، فقد 

أظهرت التجربة أنها »ســـتعوض« معظم التســـوق والوجبات 

في الأشـــهر التاليـــة«. وهذا ما بـــرز في العـــام 2014، حينما 

تساقطت قذائف من قطاع غزة على منطقة تل أبيب، فالأجواء 

اســـتمرت 50 يوما، وحســـب التقديرات، فقد خسر الاقتصاد 

في حينه 3ر0% من الناتج العام، ما يعادل 1ر4 مليار شـــيكل، 

وفق تقديرات بنك إســـرائيل. ويضيف »وهذا يعني أن تأثير 

الحـــوادث الأمنية على الاقتصاد قـــد انخفض مع مرور الوقت. 

وعند النظر في العواقب الطويلة الأجل لتلك الحوادث الأمنية، 

فإن النتائج متشـــابهة: كان حجم الاستثمارات الطويلة الأجل 

المباشـــرة في الاقتصاد الإســـرائيلي أقل تأثرا بمرور الوقت، 

حتى كنتيجة للحوادث الأمنية«.

ويقول بايلوت كذلك »وفقا لدراســـة بنك اسرائيل، يبدو أنه 

على عكس الاعتقاد الســـائد بأن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد 

يتـــم مـــن خلال »الطلـــب« وليس من خـــلال »العـــرض«، لم ير 

اقتصاديو بنك إســـرائيل تأثيرا كبيرا على الإنتاج الصناعي، 

ووجدوا أن الانخفاض يرجع إلى انخفاض الاســـتهلاك الخاص 

والضعـــف في الســـياحة، المســـجلة في ميـــزان المدفوعات 

كتصدير للخدمات المتعلقة بالطلب«.

ويتابـــع بايلـــوت: تعتبـــر المصادمـــات العســـكرية ضارة 

بالاســـتهلاك الخاص، خاصـــة في اســـتهلاك الخدمات، وهو 

قســـم مهم يمثل حوالـــي 60% من الناتـــج المحلي الإجمالي 

وقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة. وهذا 

ما ظهر خـــلال العمليتين على قطاع غزة، فـــي العامين 2009 

و2014، وخـــلال حرب لبنان الثانية. ووفقا لبنك إســـرائيل، فإن 

هـــذه الظاهرة ناتجة عن انخفاض في المكونين الرئيســـيين 

لاستهلاك الخدمات: خدمات النقل والمطاعم والفنادق. ومثل 

غيرها من المجالات، الاستهلاك الحالي أيضا تعافى بسرعة.

ويشـــير بايلوت إلى أن أحد اســـتنتاجات تلك الدراســـة أن 

الإنتاج الصناعي الإجمالي ليس حساسا بشكل خاص للعمليات 

العســـكرية، ولكـــن عند النظر في مؤشـــر الإنتـــاج الصناعي 

وفقـــا لكثافة التكنولوجيـــا، تجد المجموعـــات اختلافات في 

الاســـتجابة. ففي صناعات التكنولوجيا العالية، »الهايتيك«، 

لـــم يكن هنـــاك انخفـــاض في انتاجهـــا خلال الاشـــتباكات 

العســـكرية. وهذه أخبار مهمة للغايـــة، حيث تمثل صادرات 

التكنولوجيـــا الفائقة حوالي 37% من الصـــادرات الصناعية، 

حيث يتم تسجيل إنتاجية عالية أيضا، وبالتالي ارتفاع الأجور 

والمزايا التنافسية للاقتصاد الإسرائيلي.

وبالنســـبة للصناعـــات الأخرى، تبـــرز صـــورة مختلفة: في 

الصناعـــات المختلطـــة، كان هناك انخفاض حـــاد خلال حرب 

لبنـــان الثانيـــة، والذي كان يرجع بشـــكل أســـاس إلى أضرار 

كبيرة لأنشـــطة صناعة النفط والكيماويات المركزة في خليج 

حيفـــا. هذه الإصابة غير ذات صلة في حالة منطقتي الوســـط 

والجنوب. وفيما يتعلق بالصناعـــات التقليدية، حافظت على 

الاســـتقرار في حرب لبنان 2006، وتأثرت بشكل معتدل خلال 

حرب غزة في 2014. ومع ذلك، في حالة الجولة الحالية، سيكون 

من المهم مراعاة التفاصيل المهمـــة: على عكس حرب لبنان 

2006، فإن الشلل لفترة أطول في تل أبيب والمناطق الجنوبية 

له عواقب أشـــد، مقارنة بشـــلل حيفا والمنطقة الشـــمالية أو 

الجنوبية وحدها. ووفقا لبيانات اتحاد الصناعيين، فإن حوالي 

49% من إيرادات الصناعات الإسرائيلية في المناطق الوسطى 

وتل أبيب والمناطق الجنوبية. 

والنقطـــة الأكثـــر حساســـية للاقتصـــاد خـــلال الصدامات 

العســـكرية، حســـب بايلوت، هي صناعة الســـياحة، التي بلغ 

حجمها في عـــام 2018 حوالي 2ر7 مليـــار دولار، وهو ما يمثل 

حوالي 14% من صادرات الخدمـــات وحوالي 7% من الصادرات 

الإســـرائيلية. »والخبر الســـار هو أن الســـياحة الإســـرائيلية 

الداخليـــة وصلت إلى أعلى مســـتوياتها علـــى الإطلاق. فوفقا 

للبيانات الصادرة عن اتحاد الفنادق، زاد عدد الإقامات الليلية 

بـ48% تراكمية في أربع ســـنوات. وفقا لأرقام وزارة السياحة، 

فإن إجمالي الســـياحة بما في ذلك الداخلية، تولد حوالي 30 

مليار شـــيكل في الناتج المحلي الإجمالي«. وفي هذا السياق، 

من المهم الإشـــارة إلى أنه منذ حرب لبنان 2006 وحتى حرب 

غـــزة 2014، نما تصدير الخدمات بشـــكل حاد مـــن الصادرات 

الإسرائيلية.

ويقول خبير اقتصادي في الشركة الاقتصادية الاستثمارية  

IBIلصحيفة »ذي ماركر«، إن العمليات والصدامات العســـكرية 

عـــادة يكون لهـــا تأثير ضئيـــل وقصير الأجل على النشـــاط 

الاقتصـــادي، باســـتثناء الســـياحة. كما أن الاســـتهلاك يتم 

تعويضـــه في الفتـــرات اللاحقة كما دلـــت التجربة. وأضاف: 

هنـــاك عامل آخر يكتســـب زخما في هذا الوقـــت، هو الوضع 

الكلـــي العالمي، طالما كان ذلك معقولا، فسيســـهل التعامل 

بشكل أســـهل مع تدهور الوضع الأمني. ومن ناحية أخرى، إذا 

تدهور الوضع العالمي، لا ســـيما في ضوء الحرب التجارية بين 

الولايـــات المتحدة والصين، وفي نفـــس الوقت تدهور الوضع 

الأمني   في إسرائيل، فسيكون هذا بمثابة تحد كبير للاقتصاد 

الإسرائيلي. إذا نظرنا إلى الأسعار في السوق المحلية، بما في 

ذلك ســـوق صرف العملات، فإن احتمال ضرر كبير من العملية 

الأخيرة هو أقرب إلى الصفر.

ويقـــول الخبير الاقتصـــادي أليكس زابزينســـكي لصحيفة 

»ذي ماركر« إن تجربة العقد الماضي توضح أن المســـتثمرين 

يجب ألا يتفاعلوا مع الحوادث الأمنية، ولا سيما الذعر. فزيادة 

التوتـــرات الأمنيـــة خلال فتـــرة زمنية محـــدودة لا تؤثر على 

النشـــاط الاقتصادي بمـــرور الوقت. وســـيتمكن الاقتصاد من 

التعافي بســـرعة من الضرر، حتى في الحالات التي اســـتمرت 

فيها الأحداث الأمنية عدة أســـابيع. فقط في صناعة السياحة 

كان الضرر ملموسا لفترة أطول.

قال تقرير جديد لبنك إســـرائيل المركزي إن في الحسابات 

الجاريـــة في البنوك الإســـرائيلية 333 مليار شـــيكل، وهو ما 

يعـــادل 95 مليـــار دولار. والجمهور يمتنع عن اســـتثمار هذه 

الأموال في برامج التوفير البنكية، ولا حتى لأمد طويل، بسبب 

الفائدة البنكية الصفرية، التي تتبعها ضريبة بنســـبة %25 

على الأرباح الهشـــة، عدا العمولات، مـــا يعني أن لا جدوى من 

التوفيـــرات البنكيـــة. وتعود الفائـــدة الصفريـــة على برامج 

التوفيـــر لوتيرة التضخم المالي الطفيفة، وأحيانا التراجعية، 

وأيضا بســـبب ارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار، وباقي عملات 

العالم.

والفائـــدة الصفرية على برامج التوفيـــر البنكية قائمة منذ 

11 عاما، حينمـــا بدأت البنوك المركزية فـــي العالم بتخفيض 

الفائـــدة البنكية، بما فيها البنك المركزي الإســـرائيلي، الذي 

خفض الفائدة الأساســـية تدريجيا، من 75ر3% في شهر آذار 

2008، إلى 1ر0% في شـــهر شـــباط 2015، واســـتمرت لمدة 45 

شهرا، حتى ارتفعت قبل عام إلى 25ر%0. 

ولكـــن الفائدة على توفيرات البنوك هـــي أقرب إلى الصفر، 

فإذا كانت الفائدة على التوفيرات البنكية في العام 2004 في 

حدود 10% سنويا، فإنها اليوم 1ر0%، أي واحد بالألف، تتبعها 

ضريبة بنســـبة 25% على أرباح الفائدة، وهذا عدا عن عمولات 

الإيداع والســـحب، وبذلك فإنه لن تكون جـــدوى إطلاقا لهذه 

التوفيـــرات، ولهذا يفضـــل الجمهور إبقاءها في الحســـابات 

الجارية.

ويقـــول التقريـــر إنه في العـــام 2004، كانت الســـيولة في 

الحســـابات البنكية الجارية تعادل 5ر1% من أموال وممتلكات 

الجمهور، أما في العام الجاري 2019، فقد ارتفعت النســـبة إلى 

5ر8%. وإذا كانـــت في برامج التوفيـــر البنكية في العام 2004 

حوالـــي 78 مليار شـــيكل، فإن قيمة التوفيـــرات البنكية في 

العام الجاري بلغت 2ر3 مليار شيكل.

يشـــار إلى أن امتناع الجمهور عن إيـــداع الأموال في برامج 

توفير بنكية يحد من حجم اســـتثمارات البنوك على مختلف 

أشـــكالها. كما يتبيـــن أن الجمهور يمتنع عـــن إيداع الأموال 

في برامج التوفيـــر التي تعتمد على البورصات، بســـبب عدم 

الاســـتقرار الاقتصادي العالمي، ما ينعكس على كل بورصات 

العالم، وفرص الخســـائر باتت أكبر مـــن احتمالات الربح. وفي 

هذه الحالة فـــإن الأرباح الصافية، ابتداء من الشـــيكل الأول، 

ستكون خاضعة لضريبة بنسبة %25.

وتقول التقارير الاقتصادية إن هذه الحال ستســـتمر لفترة 

ليســـت محددة، لأن مســـتوى الفوائـــد في الـــدول المتطورة 

والغنيـــة ما تـــزال صفرية، علـــى ضوء الأوضـــاع الاقتصادية 

اللا مســـتقرة فـــي العالم، وبســـبب وتيرة النمـــو الاقتصادي 

المنخفضة في العالم، وخاصة في الدول المتطورة.

وهذه الحال تسري أيضا على الفائدة في إسرائيل، التي هي 

الآن واقفة عند 25ر0% منذ 12 شهرا، إذ تم رفعها قبل عام من 

1ر0%، بعد أن بقيت تلك الفائدة لمدة 45 شهرا. وكان الاعتقاد 

الســـائد في بنك إســـرائيل حتى الربع الأول من العام الجاري، 

أن الفائدة ســـترتفع حتى نهاية العام الجاري في إســـرائيل 

إلى 5ر0%. إلا أن وتيرة التضخم المنخفضة، واســـتمرار ارتفاع 

قيمة الشـــيكل أمام الدولار، طيلة العام الجاري، جعلا الحديث 

يجـــري حاليا عن احتمـــال تخفيـــض الفائـــدة البنكية. فقد 

انخفضت قيمة الدولار أمام الشـــيكل منذ مطلع العام الجاري 

وحتى هذا الأسبوع بحوالي 5ر%9. 

أما التضخم المالي، فقد سجل في الأشهر العشرة الأولى من 

العام الجاري ارتفاعا بنســـبة 1%، ولكن إجمالي التضخم حتى 

نهاية العام الجاري مرشـــح بشكل شبه مؤكد لأن ينخفض عن 

1%، بمعنى أن يكون للسنة السادسة على التوالي ما دون الحد 

الأدنى المحدد المخطط للتضخم المالي الســـنوي 1%، وأقصاه 

.%3

وكان مكتب الإحصاء المركزي قد أعلن في منتصف الشـــهر 

الجاري عن ارتفاع التضخم في شـــهر تشـــرين الأول الماضي 

بنســـبة 4ر0%، وهي نســـبة ارتفاع ليســـت مألوفة لمثل هذا 

الشـــهر من كل عام، إلا أن الســـبب المركزي لهذا الارتفاع هو 

أن كل الأعيـــاد العبرية جاءت هذا العام في الشـــهر الماضي، 

ما ســـاهم في ارتفاع الأســـعار الاســـتهلاكية، وخاصة أسعار 

الملبوســـات والأحذية، وأســـعار الخضراوات والفواكه، وبعض 

أصناف المواد الغذائية، وأسعار النقاهة.

وحســـب وتيرة التضخم القائمة منذ ســـنوات، فإن التضخم 

فـــي الربع الأخير مـــن كل عام يســـجل تراجعا، مـــا يعني أن 

التضخم في الشـــهر الجاري وشهر كانون الأول المقبل سيجر 

إجمالـــي التضخم للعام الجاري 2019، إلـــى ما دون 1%، بعد أن 

كانت توقعات بنك إسرائيل في مطلع العام، أن يكون إجمالي 

التضخم لهذا العام في حدود 5ر%1. 

خبراء: تأثر الاقتصاد الإسرائيلي من العمليات العسكرية والحروب بات هامشياً!
 وسرعان ما يتعافى جراء الحرب

ً
*منذ الحرب على لبنان في العام 2006 ظهر أن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر قليلا

وهـذا الاستنتـاج كـان في كل واحدة من الحروب على قطاع غزة منذ 2006 وحتى العدوان الأخير قبل عدة أيام*

الجمهور الإسرائيلي يُحجم عن التوفير في البنوك بسبب الفائدة الصفرية!
*ما يعادل 95 مليار دولار في الحسابات الجارية والجمهور يمتنع عن استثمارها في برامج التوفير *قبل 20 عاماً كانت الفائدة

على التوفيرات 10% واليوم واحد بالألف *الفائدة الصفرية بسبب التضخم المالي الطفيف وارتفاع قيمة الشيكل أمام الدولار*

حـشـود الـعـدوان الأحـدث عـلـى غـزة.



5 الثلاثاء 2019/11/26 الموافق 29 ربيع الأول 1441 هـ العدد 440 السنة السابعة عشرة

مــلــف خــاص: غور الأردن ومخاطر ضمّه إلى إسرائيل

مـــا بدا لوهلة، فـــي أوائل أيلـــول الماضي، أنه مجـــرد بالون 

منـــاورة انتخابية أطلقه بنيامين نتنياهو عشـــية الانتخابات 

للكنيســـت الـ 22، التي جرت يوم السابع عشر من ذلك الشهر، 

يبدو اليوم أنه قد أصبح »مشـــروعاً سياسياً« إسرائيلياً يتسع 

ويتعالى الحديث عنه والنقاش حولـــه والتأكيد على »ضرورة 

تطبيقـــه وإخراجه إلى حيـــز التنفيذ«، الآن وفي أســـرع وقت 

ممكن، وإلّا فســـيكون الأمـــر بمثابة »إهدار فرصـــة تاريخية« 

و«إخفاق خطير« في اســـتثمار التغييـــر التاريخي الذي حصل 

في الموقف الأميركي من المستوطنات الإسرائيلية، كما أعلنه 

وزيـــر الخارجية الأميركي، مايك بومبيـــو، مؤخراً. ولكن جهات 

إســـرائيلية أخرى تصرّ على أن الحديث المتسع والمتعالي عن 

ضم غور الأردن، الآن في هذه الأيام، ما هو إلا »شـــارة الافتتاح« 

في الجولة الانتخابية القريبة، الثالثة في غضون أقل من سنة، 

التي يبدو أن إسرائيل متجهة نحوها بصورة شبه مؤكدة. 

مناورة انتخابية أم مشروع سياسي؟
في يوم العاشـــر من أيلول الماضي، قبـــل موعد الانتخابات 

البرلمانية العامة في إســـرائيل بأسبوع واحد بالضبط، وبينما 

كانـــت نتائج اســـتطلاعات الرأي العام تفيـــد بتراجع في قوة 

نتنياهـــو وحزبه الليكود الانتخابية وبتعادل متوقع بين قوته 

وقوة معسكر الخصم بيني غانتس، زعيم تحالف »أزرق أبيض«، 

خرج نتنياهو بما هيأ له مقربوه وروّجوا، مســـبقاً، بأنه سيكون 

»إعلانـــاً دراماتيكيـــاً«. فقد عقـــد نتنياهو مســـاء ذلك اليوم 

مؤتمراً صحافياً خاصاً ومقتضباً أعلن من خلاله أنه سيبادر إلى 

ضم منطقة غور الأردن وشـــمال البحر الميت وفرض الســـيادة 

الإســـرائيلية عليها بعيد الانتخابات )في 17 أيلول( مباشـــرة 

وتشكيله حكومة جديدة، في حال فاز بالأغلبية اللازمة.  

وقال نتنياهو، في مؤتمره الصحافي إياه، إن »فرض السيادة 

على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية سيكون بالاتفاق 

مع الولايـــات المتحدة، لأن صفقة القـــرن التي تطرحها الإدارة 

الأميركية تشكل »فرصة تاريخية« لبسط السيادة الإسرائيلية 

على يهودا والســـامرة )الضفة الغربية(«، مشدداً على »ضرورة 

أن يبقي الجيش الإســـرائيلي على تواجده في كل غور الأردن« 

وعلى أن »الحكومة المقبلة ســـتضع وتنفذ خطة خاصة لنشـــر 

وتعزيز المستوطنات الإســـرائيلية في تلك المنطقة«، مؤكداً 

أن »مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت وهضبة الجولان هي 

الحزام الأمني الهام لإسرائيل في الشرق الأوسط«! 

وأشـــار نتنياهو، أيضاً، إلى أن ضم منطقة غور الأردن ســـيكون 

»الخطوة الأولى لحكومتي الجديدة، بعد الانتخابات مباشرة، إذا ما 

فزنا بها«، في إطار الطموح الإســـرائيلي »لبلوغ حدود ثابتة تضمن 

عدم تحول الضفة الغربية إلى ما يشـــبه قطاع غزة«، مضيفاً: »كما 

سنقوم بضم مستوطنات أخرى، بعد نشر خطة الرئيس الأميركي، 

دونالد ترامب« وختم قائلًا: »أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها«!

وفي إطار إعـــلان نيته هذه، عرض نتنياهو خرائط لمنطقة غور 

الأردن، قـــال إنها )الخرائـــط( »تابعة للأجهـــزة الأمنية منذ عام 

2013 – 2014«، مؤكدا أنها »تمنح إســـرائيل السيطرة حتى الجهة 

الشرقية التي تمتد من طريق ألون حتى وادي أور، وتستمر حتى 

عين جدي، وتضم كل الوحدات الاستيطانية الموجودة هناك«.

وقد رأت قطاعات واســـعة، سياســـية ـ حزبية وشعبية، في 

المجتمع الإسرائيلي آنذاك أن نتنياهو لا يطلق »خطته« هذه 

إلا كمنـــاورة أخيرة قبيـــل الانتخابات، بمثابـــة محاولة أخيرة، 

لدرء خطر خســـارة الانتخابات، وذلك من خلال إغراء واستمالة 

أكبـــر عدد ممكن مـــن المصوتيـــن الإســـرائيليين المؤيدين 

للاستيطان والمستوطنات وللضم، كي يقرروا التصويت لحزب 

الليكود ونتنياهو مباشـــرة. وقد كان التعليق الأكثر انتشـــاراً 

من جانب خصوم نتنياهو السياســـيين ـ الحزبيين على »بيانه 

الدراماتيكي« هذا هو ما يمكن إيجازه بالكلمات التالية: »هذا 

كلام فـــارغ.. إنه )نتنياهو( يخشـــى المحاكمة بتهم الفســـاد 

ويعمل كل شـــيء لتجنب الخســـارة في الانتخابات ثم تجنب 

عقوبة السجن التي قد تلي خسارة الانتخابات«! 

نتنياهو... قبل وبعد!
الذين يعتبرون إعلان نتنياهو بشأن ضم منطقة غور الأردن 

مجرد مناورة انتخابية لـــن توضع موضع التطبيق الفعلي، في 

المســـتقبل المنظور على الأقل، هم الذين يشيرون أساساً إلى 

موقـــف قادة الأجهزة الأمنية الإســـرائيلية الذين أبدوا ـ وفق 

تقارير صحافية نشـــرت آنذاك ـ غضباً شـــديداً وصريحاً حيال 

إعلان نتنياهو يوم العاشـــر من أيلـــول، وخصوصاً على خلفية 

عدم إشراكهم في التحضير لذلك الإعلان وعدم إجراء مداولات 

ونقاشـــات معمقة حـــول الموضوع الذي ينطـــوي على دلالات 

وإســـقاطات أمنية واســـعة وعميقة الأثر، ودون فحص ميزان 

الفوائد مقابل الأضرار المترتبة على هذه الخطوة.   

وفي هذا الســـياق، كان الصحافي بن كسبيت قد كشف، في 

صحيفة »معاريف« )2019/9/13(، أن »البيان الدراماتيكي« الذي 

أعلنه نتنياهو يوم 10 أيلول جاء بتأخير نحو ســـاعتين بسبب 

محادثـــة حادة وصاخبة بينه وبين رؤســـاء الأجهـــزة الأمنية، 

وخصوصا رئيس »الموســـاد« ورئيس »الشاباك« ورئيس أركان 

الجيش الإسرائيلي، وأن نتنياهو كان ينوي في الأصل الإعلان 

ـ خلال بيانـــه الدراماتيكي إياه ـ عن ضم فـــوري لمنطقة غور 

الأردن، إلا أنـــه تراجـــع عن ذلك فـــي اللحظة الأخيرة بســـبب 

معارضة رؤســـاء الأجهزة الأمنية وانتقاداتهم، وكذلك بسبب 

موقف المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي 

أبلـــغ نتنياهو بأن حكومـــة انتقالية )كالتـــي كانت في تلك 

الأيام( لا تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة البعيدة الأثر. 

كما يشير هؤلاء إلى موقف نتنياهو السابق الذي كان رافضاً 

بقوة لخيار ضم منطقة غور الأردن وبسط السيادة الإسرائيلية 

عليها، بل كان يؤمن ويعلن، طوال سنوات عديدة، أنه لا يعتبر 

الاســـتيطان في تلك المنطقة »أمـــراً حيوياً«، وفق ما هو مثبت 

في العديد من الوثائق والتســـجيلات. ويذكر هؤلاء، بشـــكل 

خاص، أن وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، كان قد 

حاول في العام 2014 دفع مبادرته للسلام وأن رئيس الحكومة 

الإســـرائيلية آنذاك، بنيامين نتنياهو، »وافق على التنازل عن 

مســـتوطنات الغور، علـــى إخلائها وعلى الإبقـــاء على الحضور 

الأمني الإسرائيلي فقط هناك«. أما الموضوع الوحيد الذي كان 

موضع خلاف ونقـــاش آنذاك فهو، كما يؤكد هؤلاء، هو الفترة 

الزمنية التي سيستمر فيها التواجد الأمني المذكور. 

ـــر هؤلاء، أيضـــاً، بأن نتنياهو نفســـه أعلن، في خطاب 
ّ
ويذك

ألقـــاه في العام 2011 من على منبر الكنيســـت، عشـــية زيارة 

قـــام بها إلى الولايـــات المتحدة، أنه »يصـــرّ فقط على تواجد 

أمني إســـرائيلي في منطقة غـــور الأردن«! وأضـــاف: »الدولة 

الفلســـطينية ستقوم فقط من خلال تســـوية سلمية لا تمس 

بأمن إســـرائيل. هذه الدولة يجب أن تكون منزوعة السلاح، مع 

ترتيبات أمنيـــة جدية في الميدان، بما فيها وجود عســـكري 

إسرائيلي طويل الأمد على طول نهر الأردن«. 

ويؤكد هـــؤلاء أن موقف نتنياهو هذا مثبـــت في العديد من 

الشهادات التي أدلى بها أشخاص عايشوا المرحلة وتفاصيلها 

عن كثب، كما أنها مثبتة أيضاً في مذكرات جون كيري نفسه.

وغداة إدلاء نتنياهو بـ »بيانـــه الدراماتيكي« يوم 19 أيلول، 

نشـــر مارتن إنديك، المبعوث الأميركي الســـابق إلى الشـــرق 

الأوسط والسفير الأميركي الأسبق في إسرائيل، تغريدة على 

حســـابه على موقع »تويتر« أكد فيه أن »نتنياهو هو الذي كان 

يعتقد ويكرر أن ضم منطقة غور الأردن ليس ضرورياً«. 

ب إنديك ادعاء حزب الليكود في إحدى دعاياته الانتخابية 
ّ
وكذ

آنذاك )في انتخابات أيلول 2019( بأن بيني غانتس، رئيس أركان 

الجيش الإســـرائيلي في تلك الفترة )2013 – 2014(، كان يعارض 

ضـــم غـــور الأردن. وأوضح إنديـــك إن وزير الخارجيـــة الأميركي، 

جون كيري، أعد مســـودة أولية لاتفاقية ســـلام تقضي بـ«الإبقاء 

فقط على وجود عســـكري إســـرائيلي، علني وخفي، في المناطق 

)الفلســـطينية(، وكذلك في غـــور الأردن«. وأضاف: »الوحيد الذي 

عارض المسودة وتنازل إسرائيل عن غور الأردن هو موشيه يعلون، 

الذي كان يشـــغل منصب وزير الدفاع. وقد منع يعلون غانتس من 

الحديث عن هذه الخطة مع أي من المسؤولين الأميركيين«.     

نتنياهو يعود إلى مناورته/ مشروعه!
ما أن أدلــــى وزير الخارجيــــة الأميركي، مايــــك بومبيو، ببيانه 

»التاريخي« ـ كما وصفته إسرائيل ـ الذي قال فيه، يوم 18 تشرين 

الثاني الجــــاري، إن الولايــــات المتحدة لا تعتبر المســــتوطنات 

الإســــرائيلية في »يهودا والســــامرة« )الضفة الغربية( وفي غور 

الأردن »انتهــــاكاً للقانــــون الدولي«، وهو مــــا يتناقض تماماً مع 

إعــــلان الإدارة الأميركية في عهــــد الرئيس جيمــــي كارتر، في 

العام 1987، بأن المستوطنات غير شرعية وتتناقض مع القانون 

الدولي ـ حتى ســــارع نتنياهو إلى »دعوة بيني غانتس لتشكيل 

حكومة وحدة قومية يكــــون في طليعة مهامها ضم غور الأردن 

إلى إسرائيل وفرض الســــيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة«، 

إلى جانب إطلاق العنان لمبادرات تشريعية في الكنيست لسن 

قانون خاص لضم غور الأردن إلى إسرائيل.  

فقبيل إعـــادة غانتس التفويض بتشـــكيل حكومة جديدة 

إلـــى رئيس الدولة وقبل إعلان المستشـــار القانوني للحكومة 

قـــراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، توجه الأخير، يوم 19 

تشـــرين الثاني الجاري، إلى زعيم تحالف »أزرق أبيض«، بيني 

غانتس ودعاه إلى تشكيل »حكومة وحدة قومية« تقوم »بضم 

غور الأردن وترسم الحدود الشرقية لدولة إسرائيل«. 

وقال نتنياهو، في شريط مصور نشره على صفحات التواصل 

الاجتماعي: »القـــرار التاريخي الذي أصدرته الإدارة الأميركية 

يوم أمـــس يمنحنا فرصة لمرة واحدة من أجل ترســـيم حدود 

دولة إســـرائيل من الشـــرق، وذلك من خلال ضم غور الأردن«. 

وأضاف: »ولهذا، أدعو بيني غانتس إلى تشكيل حكومة وحدة 

قوميـــة يكون الموضوع الأول على جـــدول أعمالها، في يومها 

الأول، ضم غور الأردن إلى إســـرائيل«! وختم بالقول: »الشعب 

والتاريخ لن يغفرا لمن يهدر هذه الفرصة التاريخية«!  

وفي موازاة ذلـــك، وكجزء من الاســـتعداد للمعركة الانتخابية 

الجديدة، الوشـــيكة، أطلق نتنياهو العنان للمساعي التشريعية 

في الكنيســـت لسن قانون يقضي بضم غور الأردن إلى إسرائيل. 

فقد أعلنت عضو الكنيســـت شـــارون هاســـكيل، من الليكود، أن 

رئيس الحكومة، نتنياهو، حثها على تسريع البحث في الكنيست 

حول مشـــروع القانون الذي كانت تقدمت بـــه لهذا الغرض قبل 

نحو أســـبوعين.  وقالت هاســـكيل إنه في أعقـــاب إعلان الإدارة 

الأميركية أن »المســـتوطنات الإســـرائيلية في يهودا والسامرة 

)الضفة الغربية( شـــرعية«، توجهت إلى اللجنـــة المختصة في 

الكنيست لتقصير إجراءات التشريع، على أن يكون الموعد المراد 

لإنجاز عملية ســـن هذا القانون هو الأسبوع المقبل، حداً أقصى. 

وقالت إنها تبني على »التعهد الذي قطعه حزب أزرق أبيض إبان 

الانتخابات الأخيرة بأن يســـعى إلى ســـن قانون لضم غور الأردن 

إلى إســـرائيل«. وتوقعت هاسكيل أن يحظى اقتراح القانون هذا 

بتأييد »لا أقل من 80 عضو كنيست«.    

يذكر أن هاســـكيل كانت وضعت اقتراح القانون على طاولة 

الكنيســـت الـ 20، للمـــرة الأولى، ثم عـــادت وطرحته الآن، من 

جديد، رغم الانســـداد الحاصل على جبهة المحاولات لتشكيل 

حكومة جديدة. 

من جهة أخرى، قدمت عضو الكنيســـت أييلت شـــاكيد، رئيسة 

حزب »اليمين الجديد« ووزيرة العدل الســـابقة، الأسبوع الماضي، 

اقتراح قانون »لبســـط الســـيادة الإســـرائيلية« )أي، ضمّ، لكن من 

دون اســـتخدام كلمـــة »ضم«!( علـــى »مناطق غـــور الأردن، غوش 

عتصيون ومعاليـــه أدوميم، بمـــا فيها أيضاً المناطـــق التجارية 

والصناعية، المواقع الأثرية، الشـــوارع وأراضـــي الدولة التي تقع 

بين المســـتوطنات فـــي المنطقة ج«. وقالت شـــاكيد: »أمامنا الآن 

فرصة سياسية وجاهزية عالية من جانب الولايات المتحدة لإنجاز 

إجراءات الضـــم هذه، وهي فرصة لن تتكرر. ولـــذا، ممنوع التردد 

أو التلكـــؤ بل ينبغي الاســـتغلال الفوري والســـريع لهذه الفرصة 

والشروع في عملية بسط السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق«.

تمثـــل منطقة غور الأردن، التي تبلغ مســـاحتها 2400 كيلومتر 

لث مســـاحة الضفة الغربيـــة، ويقع معظمها على  ُـ مربع، حوالي ث

طول الجانب الشـــرقي من الأراضي القريبة مـــن الحدود الأردنية. 

وتقع معظم أراضـــي غور الأردن في المنطقـــة المصنفة )ج( في 

الضفة الغربية، التي تســـيطر إســـرائيل على 60 في المئة منها 

فعلياً.

غور الأردن هو القطاع الشرقي للضفة الغربية، والذي يمتد على 

طول حوالي 120 كيلومتراً، من منطقة عين جدي قرب البحر الميت 

جنوباً ولغاية »الخط الأخضر« جنوبي بيســـان )بيت شـــان( شمالًا. 

ويبلغ عرض هذا القطاع حوالي 15 كيلومتراً. يعيش اليوم في هذا 

القطاع أكثر من 60 ألف فلسطيني، في حوالي عشرين بلدة ثابتة، 

بما في ذلك مدينة أريحا، وبضعة آلاف في بلدات مؤقتة. 

منـــذ احتلال الضفة الغربية، اعتبرت جميع حكومات إســـرائيل 

هذا القطاع بمثابة »الحدود الشـــرقية« لدولة إســـرائيل ولم تغب 

يوماً نوايا ضمه إليها. ومن أجل تعزيز ســـيطرتها على المنطقة، 

أقامت إســـرائيل في الأغوار، منذ مطلع ســـنوات السبعينيات، 26 

مستوطنة، يسكن فيها اليوم حوالي 9 آلاف مستوطن إسرائيلي، 

من أصل 400 ألف مســـتوطن في مستوطنات الضفة الغربية التي 

بنيـــت على أراضي الفلســـطينيين، البالغ تعدادهـــم 7ر2 مليون 

نسمة.

على مدار الســـنين، منذ احتلاله، أعلنت إســـرائيل عن الغالبية 

العظمى من أراضي هـــذا القطاع »أراضي دولة«، وجرى ضمها إلى 

مناطـــق النفوذ التابعـــة للمجالس الإقليميـــة »عرفوت هيردين« 

و«مجيلـــوت« التـــي تعمـــل فـــي إطارهـــا معظم المســـتوطنات 

الإســـرائيلية في المنطقة. وفي إطار اتفاقية أوسلو، تم تعريف 

هـــذه المنطقـــة، باســـتثناء جيب يضـــم مدينة أريحـــا وبعض 

المســـاحات التي تحيط بهـــا، على أنها مناطق C، التي تســـيطر 

عليها إسرائيل سيطرة تامة. 

لمنطقة غـــور الأردن أهمية كبيرة من الناحية الإســـتراتيجية 

وتتخذ العديد من الشركات الإسرائيلية منها مقراً لها، وخصوصا 

الشركات الزراعية.

يسعى الفلسطينيون لأن يكون غور الأردن الحد الشرقي لدولة 

لهم في الضفـــة الغربية وقطاع غزة، لكنهم يرون إن الســـيطرة 

الإســـرائيلية علـــى عمق الضفـــة الغربية تنهي فعليـــاً ونهائياً 

إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. 

ويعتبر المســـؤولون السياسيون والعســـكريون في إسرائيل، 

ومنـــذ فترة طويلة، أن غور الأردن منطقة إســـتراتيجية »لا يمكن 

التخلي عنها أبداً«!! وتعلن إســـرائيل منذ فترة طويلة أنها تعتزم 

الحفاظ على الســـيطرة العســـكرية هناك، حتى في ظل أي اتفاق 

سلام مع الفلسطينيين.

تراجعت إسرائيل عن بناء الجدار الفاصل الشرقي الذي خططت 

لبنائـــه على امتداد الحـــدود الغربية لغور الأردن، وذلك بســـبب 

موجة الانتقادات الدولية الشـــديدة، وفي أعقـــاب القرار الصادر 

عن »محكمة العدل العليا« في حزيران 2004. لكن، ما لم تســـتطع 

إسرائيل تحقيقه بهذه الوســـيلة، قامت به بطريقة أخرى. فمنذ 

العام 2005، تفرض إســـرائيل في غور الأردن سياســـة مشـــددة 

من التقييد علـــى حركة وتنقل الفلســـطينيين. وقد جاءت هذه 

السياسة لتحل محل الجدار الفاصل المُلغى. 

إلـــى الغرب من غـــور الأردن، أقامت إســـرائيل خلال الســـنوات 

الأخيرة أربعة حواجز ثابتة. في العام 2005، شدد الجيش بصورة 

ملحوظة من التقييدات المفروضة على هذه الحواجز وأتاح المرور 

فقط لســـكان غـــور الأردن على أســـاس بطاقة الهوية، شـــرط أن 

يكون العنوان المســـجل في بطاقـــة الهوية هو إحدى قرى الغور. 

أما باقي ســـكان الضفة الغربية، فيُطلب منهم في هذه الحواجز 

إبراز تصريح خاص يتم إصداره من قبل »الإدارة المدنية«. وبدون 

هذا التصريح، لا يتيح الجيش الإســـرائيلي المرور إلا في »الحالات 

الإنسانية« فقط. ولا يســـري هذا المنع على دخول المواطنين من 

الضفة الغربية إلى مدينة أريحا، غير أن السفر من أريحا شمالًا إلى 

باقي أجزاء الأغوار محظور على الفلســـطينيين، وبضمنهم سكان 

أريحا أنفســـهم، باســـتثناء حملة التصاريح. فـ«الفلســـطينيون 

الذيـــن يتم ضبطهم في الأغوار بدون تصريح، يتم تحويلهم إلى 

الشرطة«، كما يقول المتحدث الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي. 

وفي رده على توجه منظمة »بتسيلم« حول هذا الأمر، في كانون 

الثاني 2006، يعقد المتحدث بلســـان الجيش الإسرائيلي تمييزاً 

واضحاً بيـــن »مناطق يهودا والســـامرة« )الضفـــة الغربية( وبين 

»الأغوار«. ويتضح من هذا التمييز أن إســـرائيل لا ترى في الأغوار 

وحدة جغرافية واحدة مع باقي مناطق الضفة الغربية. 

يشكل فصل القطاع الشرقي عن باقي الضفة الغربية مساً صارخاً 

بحقوق الفلســـطينيين الأساسية في تلك المنطقة. فالشارع رقم 

90، الذي يشق المنطقة على امتدادها، كان يُستعمل في الماضي 

شـــارعاً رئيســـيا بين شـــمالي الضفة الغربية وبين أريحا وجسر 

اللنبـــي، حيث المعبر الوحيد بين الضفـــة الغربية والأردن وباقي 

العالم. ومع انطلاقة الانتفاضة، حظر الجيش الإســـرائيلي ســـفر 

الســـيارات الخصوصية على هذا الشـــارع، غير أنه سمح لسيارات 

الأجرة والســـيارات الخصوصية المزودة بتصريح بمواصلة السفر 

عليـــه. ومنذ إغلاق الأغوار خلال العام 2005، يتم تحويل مســـالك 

سفر السيارات الخصوصية الفلســـطينية إلى شوارع ثانوية، من 

خلال زيادة تكلفة السفر وإطالة مدته. 

الفلســـطينيون الذيـــن يســـكنون خـــارج الأغـــوار ويمتلكون 

أراضي زراعية في نطاقها، جـــرى فصلهم عن أراضيهم. ويتضح 

مـــن التحقيق الـــذي أجرتـــه منظمـــة »بتســـيلم« أن الكثير من 

الفلســـطينيين، ونتيجة لإغـــلاق الأغوار، فقدوا مصـــادر رزقهم، 

وخاصة منهم من يعيشـــون في القرى المحاذيـــة للأغوار وكانوا 

يعتاشون من العمل في الأراضي الزراعية.

يمنع الجيش الإسرائيلي سكان القرى الفلسطينية الواقعة شمالي 

جيب أريحا من استضافة أقاربهم وأصدقائهم الذين يعيشون خارج 

الأغوار وفي أريحا. فتنظيم مناســـبة كثيرة المشـــاركين، مثل حفل 

زواج أو جنازة، أصبح مهمة شبه مستحيلة. النساء اللاتي تزوجن من 

رجال يســـكنون في الأغوار وانتقلن للعيش معهم في المنطقة دون 

أن يبدلـــن البند الخـــاص بالعنوان في بطاقـــة الهوية، لا يخرجن من 

منطقة القرى خشـــية منعهن من العودة إلـــى بيوتهن. وقد توقف 

الكثير من مزودي الخدمات عن الوصول إلى هذه القرى.

في نيســــان 2007، أعلنت وزارة الدفاع الإســــرائيلية، رداً على توجه 

»جمعية حقوق المواطن« إليها، أنه ابتداء من نهاية أيار 2007 سيتم 

إلغاء منع الحركة الذي يحول دون دخول الفلسطينيين إلى غور الأردن. 

وأضافت أنه في ختام الفحص المجدد بخصوص الحاجة إلى الاستمرار 

في فرض القيــــود على الحركة في الأغوار، تقرر رفع القيود على حركة 

التنقل بحيث يكون الدخول إلى منطقة غور الأردن متاحاً لجميع سكان 

الضفة، طبقاً للفحص الأمني في نقاط الفحص المختلفة. 

بالإضافة إلى القيود التي تفرضها إســـرائيل على حرية الحركة 

في منطقة الأغوار، فقد فرضت في أيار 2005 حظراً جارفاً وشـــاملًا 

على دخول الفلسطينيين إلى منطقة شمال البحر الميت، الموجود 

في مناطق الضفة الغربية. وقد تم فرض هذا الحظر بواسطة منع 

مرور الفلســـطينيين عبر حاجز »ألموج«. وقد كان الجزء الشـــمالي 

الشـــرقي مـــن البحر الميـــت على مدار ســـنوات كثيـــرة منطقة 

ترفيه أساســـية لســـكان الضفة الغربية، غير أن هذه الشـــواطئ 

جـــرى فصلها عن باقـــي مناطق الضفة، بما في ذلـــك غور الأردن، 

واليوم يحظر الجيش الإســـرائيلي على الفلســـطينيين زيارتها. 

في الســـنوات الأخيرة، سُـــمح بالمرور عبر حاجـــز »ألموج« بصورة 

عامة، فقط لمن يحملون تصاريح عمل في المستوطنات المجاورة 

وتصاريح دخول إلى إسرائيل. وابتداء من شهر أيار 2007، تحظر 

إســـرائيل الدخول حتى على هؤلاء. كما يعتبر البحر الميت مورداً 

اقتصاديـــاً من الدرجة الأولـــى، في مجال الصناعات والســـياحة، 

غير أن إســـرائيل، ومنذ بداية الاحتلال، تمنع الفلســـطينيين من 

استغلاله من خلال التقييدات التي تفرضها عليهم. 

وتعتبر منظمة »بتســـيلم« أن السياسة التي تطبقها إسرائيل 

في القطاع الشـــرقي، إلى جانب تصريحات المسؤولين الرسميين 

الكبار حول هذه القضية، تشـــير إلى أن »الدافع من وراء سياســـة 

إسرائيل ليس أمنياً بل سياسيّ: ضم هذه المنطقة إلى إسرائيل 

من الناحية الفعلية«!

ضمّ منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية:

مـنـاورة انـتـخـابـيـة أم مـشـروع سـيـاسـي مـوضـع الـتـطـبـيـق الـفـعـلـي؟

غـور الأردن ـ الـمـعـطـيـات والـواقـع
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قالـــت المحامية مريم زالكيند، مديرة قســـم السياســـة والتشـــريعات في 

»لوبي النســـاء في إسرائيل«، إن التعامل بمماطلة مستمرة يُميز طريقة العمل 

التشـــريعية والتنفيذية حيال حالات العنف ضد النساء في إسرائيل. وأكدت 

أن هـــذا التعامل يتفاقم بشـــكل خـــاص الآن في ظل انعـــدام وجود حكومة 

وكنيست.

وأشـــارت زالكيند إلى أنه منذ العام 2014 بعد مقتل 23 امرأة في العام الذي 

ذ قرار حكومي بتشـــكيل لجنة عاجلة بين وزارية لمعالجة »ظاهرة 
ِّ
ســـبقه، اتخ

العنف الأســـري«. وقدمـــت اللجنة توصياتها التي تمـــت الموافقة عليها في 

لت لجنة بين وزارية أخـــرى لصياغة خطط عمل لتطبيقها. 
ِّ
حزيران 2016 وشـــك

ووافقـــت لجنة وزارية بقيـــادة وزير الأمن الداخلي، غلعـــاد إردان، في حزيران 

2017، على خطة العمل مبدئيا، ومع ذلك، فإن نطاق اعتماد الاستنتاجات ليس 

واضحاً تماماً، ســـواء تم اعتمادها مبدئيا أو بالحرف. كمـــا أن نطاق الميزانية 

ومصادر الميزانية لتطبيق الخطة غير واضحين كذلك، وبينما تســـتمر الدولة 

ل المزيد من النســـاء. وتؤكد أن القتل عادة لا يكون مفاجئا، 
َ
قت

ُ
في المماطلة ت

فقد اشتكت غالبية ســـاحقة من النساء المقتولات من العنف أو كنّ معروفات 

لخدمات الرفاه الاجتماعي.

وبرأيهـــا، الحقيقـــة المرة هي أنه ليســـت هناك أي امـــرأة، بغض النظر عن 

عمرها، دينهـــا ومكانتها الاجتماعية، محصنة من العنـــف الذكوري الذي قد 

يكلفهـــا حياتها. كما أن العنف ضد النســـاء هو ليس ظاهرة طبيعية لا يمكن 

الســـيطرة عليها، وقـــد كان بالإمكان منعها وإنقاذ الكثيـــرات لو كانت الدولة 

تحاول معالجة حالة الطوارئ هذه ولو كانت تســـتثمر مواردها كما تستثمرها 

فـــي الأمن القومي مثلا. وتتصرف الدولـــة كما لو كان لديها وقت كافٍ، بالرغم 

تِلت 22 
ُ
من أنه منذ العام 2011 قتِلت 167 امرأة في إسرائيل، وفي العام 2018 ق

امرأة، وفي العام 2019 المشـــارف على الانتهاء قتِلت حتى الآن 12 امرأة )ست 

منهن عربيات وســـت يهوديات(. وعادة ما نرى احتجاجات ومظاهرات شعبية، 

لكن لم تعلن الحكومة بعد عن حالة طوارئ.

وتضيف زالكيند أن أحد أصعب الأمور فيما يتعلق بالنساء ضحايا للعنف هو 

قلة التنسيق بين الجهات المختلفة. فوزارة الرفاه ليست على تواصل مع وزارة 

الصحة والوزارات المختلفة بالكاد تتواصل مع بعضها البعض. 

ولفتت زالكيند إلى أنه تم تحقيق بعض الإنجازات لكن غالبية الأمور لا تزال 

عالقـــة تحت وطأة مماطلـــة رهيبة. فقد أعلنت وزارة الرفـــاه الاجتماعي مؤخراً 

عـــن انعقاد دورات تدريبية بين وزارية مخصصـــة لمهنيين يعالجون العنف 

الأسري، وتعطي منظورا شـــاملا وأدوات عملية لمكافحة الظاهرة ومعالجتها. 

وأبلغـــت وزارة الرفاه كذلك عن تطوير أدوات بين وزارية لتقييم مدى نســـبة 

صصت وظائف شـــاغرة في الســـلطات المحليـــة: 68 لعلاج الأطفال 
ُ
الخطر. وخ

ضحايا العنف الأســـري، 60 لعلاج الرجال و60 لعلاج المســـنين. وتتم في هذه 

المرحلة ملء هذه الوظائف في الســـلطات المحلية لكن لا يعرف كم من الوقت 

سيســـتغرق ذلك. وتحدثوا كذلك عن إقامـــة أربعة مراكز طوارئ توفر خدمات 

مختلفة تفتح على مدار الســـاعة طوال الأسبوع. وفهِمت الحاجة الماسة لهذا 

النـــوع من المراكز منذ زمن، ولكن الحديث عن افتتـــاح المركز الأول بدأ مؤخرا 

فقط. 

وتابعت أنه إلى جانب المماطلة الرهيبة في تنفيذ وتطبيق القرارات، هناك 

إخفاقات أخرى في معالجة موضوع العنف ضد النساء: 

أولًا، لا يوجـــد عـــدد كافٍ من الملاجئ. وهناك ملجآن فقط للنســـاء العربيات 

مثلا. 

ثانياً، لا يوجد ســـوى مركزين لإعادة تأهيل الرجال العنيفين. وكان الالتزام 

ببناء ســـتة حتى العام 2017، أي ثلاثة أضعـــاف الموجودة اليوم، ما لم يحدث 

بالطبع. وحدث ذلك بســـبب أحد المشاكل المتفشية الهدّامة في مجال الرفاه 

الاجتماعي – الخصخصة، خاصة وأن السيرورات المتعلقة بالخصخصة تحدث 

ببطء شديد. وقامت الدولة بالجهود اللازمة لبناء هذه المراكز مؤخرا فقط رغم 

م  أن الحديث عنها بدأ قبل أكثر من عامين. ويجدر بالذكر أنه وفقا للقانون، يقدَّ

علاج الرجال العنيفين للرجال المتواجدين في إجراء جنائي فقط، ويعني ذلك 

أنـــه قد يكون هناك رجال عنيفون معروفون في خدمات الرفاه الاجتماعي لكن 

غير ملزمين بتلقي العلاج.

ثالثـــاً، هناك قانون عالق هو قانون القيـــود الإلكترونية الذي يهدف لإبعاد 

الرجال الذين من المحتمل أن يعتدوا على زوجاتهم. وتقول زالكيند: »يستطيع 

هذا القانون إنقاذ حياة النســـاء، لكنه عالق بعد أن تناولته جلسات كثيرة في 

الكنيســـت. توجهنا لوزارة العدل وسألنا عن الســـبب وراء ذلك، وتلقينا جوابا 

بأنهم يريدون دراســـة الصعوبـــات والإخفاقات من دول خـــارج البلاد. المثير 

للســـخرية في الأمر هو أن القيود هي منتج إسرائيلي، لكن الشرطة تسافر إلى 

إسبانيا لتعلم كيفية تشغيلها«. وهناك قانون عالق إضافي ولا يبدو أنه سيتم 

ه أو تنفيذه في الوقت القريب هو قانون منع العنف الاقتصادي بمبادرة 
ّ
ســـن

جمعية »روح نســـائية«. وبحسب تقديرات مختلفة، فإن حوالي 200 ألف امرأة 

في إسرائيل تعيش في عنف، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقدّر 

أن العدد أكبر من ذلك بأربعة أضعاف. وتقول تمار شفارتس، مديرة الجمعية، 

إن غالبية النســـاء اللاتي تعانين من العنف تعاني من عنف اقتصادي، والذي 

قـــد يكون ليس أقل صعوبة من أنواع العنف الأخـــرى، على الرغم من أنه عادة 

ما يهمّش ويدرَج بعد العنف الجســـدي، الجنسي والنفسي. وتضيف أنه على 

الرغم من ازدياد الوعي لهذه الظاهرة، فإن نســـاء كثيرات لا يزلن غير قادرات 

علـــى التعرف عليها وتحديدها. وتؤكد أن العنف الاقتصادي هو الأداة الأكثر 

نجاعة للتنكيل والسيطرة على شخص ما، حيث أن المال هو قوة والسيطرة من 

خلاله تمتد لجميع مجالات الحياة، وتلفت إلى أن العنف الاقتصادي هو ظاهرة 

تعاني منها النساء من جميع الخلفيات والطبقات الاجتماعية. 

وتعتقد زالكيند أن التشـــريع ليس هو الحل الوحيد. فإلى جانب التشـــريع 

وإنفاذ القانون، هناك حاجة لسيرورات تربوية تغير المواقف والآراء المسيئة 

المنتشرة لدى الجمهور. وينطبق ذلك على مجالات مثل حوادث السير، التربية 

للاســـتدامة، حقوق الإنســـان والمزيد. والتربية وحدها هـــي الكفيلة بإحداث 

تغيير طويل الأمد في معاملة النســـاء، ومنع وتقليل العنف ضدهن. ومع ذلك 

فإن التربية الجندرية في إســـرائيل اليوم اختيارية تماماً، إذا كانت المدرسة 

معنيـــة بها تبني برنامجا مخصصا لها إذا كانت الميزانية متوفرة بالطبع وإذا 

لم تكن معنية بذلك فلا تعطي للتربية الجندرية أيما حيز. 

كما تؤكد أن ظاهرة قتل النســـاء غير مقتصرة على الفقراء والعرب، وبالرغم 

لن أكثر من نسبتهن في السكان، فإن هذا يحدث 
َ
من أن النســـاء العربيات يقت

 مـــا ينتج عنه أن فئة 
ً
بتأثيـــر عدم محاربة العنف فـــي المجتمع العربي عامة

مستضعفة داخل مجتمع مستضعف تدفع ثمنا أعلى بكثير. والعنف موجود 

في كل مجتمع وكل طائفة لأنه يتعلق في نهاية الأمر بعلاقات القوى والرغبة 

في السيطرة. ويحدث القتل في عدد كبير جداً من الحالات بعد أن تعبّر المرأة 

عـــن رغبتها في الانفصال عـــن الرجل. وينبع ذلك من تصـــور المرأة على أنها 

ملكية، كشخص لا يستطيع اتخاذ قرارات بشأن حياتها. وهذه هي أيضاً أخطر 

فترة للنســـاء، مـــن اللحظة التي يقررن الانفصال وحتـــى يقمن بذلك بالفعل. 

وعلى أي برنامج يريد توفير الرد للنساء أن يأخذ هذه اللحظة في عين الاعتبار.

تِلن بأسلحة نارية، جزء منها مرخص 
ُ
كما يجدر بالذكر أن حوالي ثلث النساء ق

وجـــزء آخر غير مرخص. ومع ذلك قام وزير الأمـــن الداخلي جلعاد إردان ووزارة 

الأمن الداخلي بتمديد مفعول القانون المؤقت الذي ينص على أن بإمكان رجال 

الأمـــن وحاملي الأســـلحة النارية في عملهم أخذ الأســـلحة إلى منازلهم حتى 

نهاية كانون الثاني 2020. وتقول زالكيند إن وجود الأسلحة النارية في المنزل 

يزيد من خطر قتل المرأة بين ثلاثة حتى خمسة أضعاف.

بقلم: ليئور شتيرنفيلد ومنشيه عنيزي )*(

تعمـــل دولة إســـرائيل في الســـنوات الأخيرة 

على إعـــادة كتابة التاريـــخ المرتبـــط ببدايات 

الصهيونيـــة. وعلى الرغم من أنـــه خلال معظم 

ســـنوات وجـــود الدولـــة كان التاريـــخ مجنـــدا 

الناحيـــة الأيديولوجيـــة لخدمـــة الفكرة  مـــن 

الصهيونيـــة، فإن ذلـــك لم يكن كافيـــاً لتبرير 

الممارسات السياسية لحكومات إسرائيل. ويبدو 

أن جهـــود إعادة كتابة التاريـــخ الحالية تهدف 

إلـــى تحضير النفوس من أجـــل القيام بعمليات 

سياســـية متشـــددة، من خلال منـــح صك براءة 

تاريخي للأحداث الراهنة. فعلى ســـبيل المثال، 

يســـاعد تســـليط الضوء على معاداة الســـامية 

المتأصلة في العالم الإســـلامي، على تبرير عدم 

الرغبة في تشـــجيع التحركات الساعية للعيش 

المشترك في إسرائيل والشرق الأوسط.

فـــي الآونـــة الأخيرة فقـــط، أفاد نير حســـون، 

المراســـل في صحيفـــة »هآرتس«، بـــأن بلدية 

القدس قررت تســـمية شـــوارع في سلوان على 

أســـماء حاخامات يمنيين، وذلك تخليداً لذكرى 

الســـكان اليهود من أصل يمني الذين عاشـــوا 

في هـــذا الحي في أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشـــرين. وعلى امتداد قرون، إن 

لم يكن أكثر، فإن ســـلوان فلســـطينية بالكامل 

تقريبا. والســـكان اليهود في السنوات الأخيرة 

هـــم بمثابة »إصبـــع تفقأ عين« هؤلاء الســـكان. 

كذلك، وفقاً لأحد أعضـــاء مجلس بلدية القدس، 

فإن إطلاق الأسماء على الشوارع هو خطوة لإثبات 

وجود الســـيادة الإسرائيلية، وهو أمر لا يمكن أن 

ينســـاه بالتأكيد أيٌّ من سكان الحي حتى بدون 

الأسماء الجديدة.

إن إطلاق الأســـماء العبرية على الشـــوارع في 

سلوان هو ممارسة شـــائعة تسعى إلى التمييز 

بين اليهود العرب والعرب الفلســـطينيين. فلن 

تدخل أســـماء الحاخامات اليمنيين في الذاكرة 

بمســـاعدة  لإســـرائيل  الجماعيـــة  التاريخيـــة 

الشـــوارع الجديـــدة في حـــي ســـلوان، حيث أن 

معظم الإســـرائيليين لا يزورون سلوان كل يوم؛ 

أي أن الســـلطة »أطلقت أســـماء لشرقيين« وفي 

الوقت نفســـه لم يتردد صداهـــا لدى الجمهور 

الإســـرائيلي العـــام، لأنـــه لا أحد يمـــر في هذه 

الشوارع أصلا. ولكن مكاناً مثل سلوان كان يمكن 

أن يكـــون احتمـــالا لقصة تاريخيـــة بديلة: أحد 

د اســـمهم الآن في شوارع 
ّ
الحاخامات الذين يخل

الحـــي، الحاخام ميموني، وقع ذات مرة على هذه 

عون أدناه، ســـكان كفار 
ّ
الرســـالة: »نحـــن الموق

هشـــيلوح نعلن على الملأ أننا ملزمون بأن نعرب 

عن امتناننا للرجل العزيز وطيب القلب الســـيد 

الحاج محمـــد غزلان، أحد وجهـــاء إخوتنا العرب 

ســـكان كفار هشـــيلوح ســـلوان وصحبه طيبي 

القلوب الذين أبدوا معاملة إنســـانية غير عادية 

لجيرانهم سكان أحياء هشـــيلوح اليهود خلال 

فترة اضطرابات 1929... نحن نأمل بأن تسود هذه 

المعاملة بيننا وبينهم على مدى الأيام، على أمل 

أن يعيد الرب الكريم الخير لأصحاب أفعال الخير 

على صنيعهم«. 

بعد احتلال القدس الشـــرقية مباشرة في عام 

1967، جمع مراســـل جريدة »يديعوت أحرونوت« 

بين يوســـف ميمونـــي، ابـــن الحاخام شـــلومو 

ميمونـــي - أحد الموقعين على الرســـالة - وبين 

محمد غزلان، ابـــن الحاج غزلان. وقد قال ميموني 

لغزلان إنه »يشعر بالواجب لاحترام توقيع الوالد 

المرحوم ... لا قـــدّر الله أن نكون ناكري الجميل، 

وســـوف نفعل كل شـــيء من أجلـــك« )يديعوت 

أحرونوت، 20 أيلول 1967(.

ماذا عن إيران وتونس؟
يبدو جليا أن الدولة تقوم في السنوات الأخيرة 

باســـتثمار موارد وجهود كبيـــرة لتعزيز حضور 

تاريخ يهود الشـــرق الأوســـط. لكن بالتوازي مع 

هذا الاتجاه المهم، تنصب الجهود من أجل جعل 

ذلك التاريخ يتناســـب مـــع التاريخ الصهيوني، 

أو وضعه في حدوده وتحت ســـقفه. إنها رواية 

تصـــف تاريخ اليهود من كارثـــة إلى كارثة، من 

ترحيل إســـبانيا عبر مختلـــف الأعمال العدائية 

وصولا إلى ترحيلهم إلى إســـرائيل. ويضاف إلى 

ذلك وجود نزعة في وســـائل الإعلام الإسرائيلية 

إلى قراءة الواقـــع المعاصر في أوروبا من منظور 

معادٍ للمســـلمين. والتعبير البـــارز عن هذا هو 

وصف فرنســـا كأنها تعاني تحـــت وطأة هجرة 

المســـلمين ومعاداة الســـامية، وبالتالي الدعوة 

لهجرة اليهود إلى إسرائيل ومنحهم »الخلاص« 

الصهيوني نفسه.

وهكـــذا، بعد عقود مـــن التجاهل شـــبه التام 

لتاريخ يهود الشرق الأوسط، يطرح اليوم مشروع 

لإعـــادة كتابـــة تاريخهم علـــى طاولـــة المؤرخ 

الانتهازي للصهيونية. 

إن قراءة تاريخ يهود الشرق الأوسط ملوثة منذ 

عقود بمنظور الصراع العربي- الإســـرائيلي. لقد 

كتب الكثير عن الاســـتهتار العـــام بالتفاصيل 

وبالثـــروة التاريخية والثقافيـــة لهؤلاء اليهود، 

وكذلك عن الفعل الإشكالي المتمثل في تضمين 

وتغطية تاريخ المهاجرين من أكثر من 20 دولة 

ضمن إطار سردية عمومية مبسطة واحدة.

إن اليهـــود، كما يحكون لنا، قد عاشـــوا برأس 

خانعة وهم ينتظرون الخلاص الصهيوني، وما أن 

أقيمت دولة إسرائيل حتى بدأوا بالتدفق عليها 

بأعداد كبيرة، وفي قصـــة تتضمن أيضاً عملية 

ترحيل نشـــطة. هـــذه الرواية تخطـــئ مرارا في 

خصوص الحقيقة التاريخية: أولًا، إنها تتجاهل 

آلاف الســـنين من الوجود اليهودي في البلدان 

الإســـلامية، وهو وجود لم يكن جيداً فحســـب أو 

سيئاً فحســـب، بل كان في الأساس وجود لحياة 

طبيعية، مع الكثير من الخير والكثير من السوء، 

ومع علاقات مركبة مع مجموعة ســـكان الأغلبية، 

الســـكانية والبُنى السياســـية  مـــع الأقليـــات 

الإمبريالية والمحلية. وهذه هي طبيعة التاريخ.

وثانياً، عندمـــا تنفي هذه الروايـــة عن يهود 

إلـــى  الانتمـــاء  إمكانيـــة  الإســـلامية  البلـــدان 

المجتمع المحيـــط الذي يعيشـــون فيه، فإنها 

تربـــط كل العمليات التي مروا بهـــا بالعمليات 

الكبرى المرتبطـــة بتاريخ الصهيونية في أوروبا 

وأرض إســـرائيل )فلسطين( والشـــرق الأوسط، 

وتموضعهم داخل جسم مصطنع فوق- تاريخي 

لمجموع »يهود البلدان الإسلامية«.

خضِع هذه القصـــة التقاليد الدينية 
ُ
وثالثا، ت

ليهود الدول الإسلامية إلى الشكل الذي تخيلوا 

فيه يهود الشـــرق، مـــن خلال تجاهـــل التنوع 

الموجـــود في هـــذا المجال أيضاً: أرثوذكســـية 

إلى جانب تقاليد حاخامية محلية، شـــيوعية مع 

عناصر دينية، قومية عربيـــة، إيرانية أو تركية 

وغيرها.

هل يمكن الحديث عن هجرة اليهود اليمنيين 

بنفـــس الطريقة التـــي نتحدث بهـــا عن يهود 

المغـــرب أو مصـــر؟ هل يصح القـــول إن اليهود 

المصرييـــن تـــم ترحيلهـــم على الرغـــم من أن 

رحيلهـــم فـــي عـــام 1956 كان جزءاً مـــن تحرك 

كبيـــر للحكومة المصريـــة الكبرى لطـــرد رعايا 

أجانب وليس اليهود حصـــراً بالضرورة؟ وما هو 

دور إســـرائيل في تدهور العلاقـــات بين يهود 

المنطقـــة وبين الســـلطات؟ هل غـــادر اليهود 

العراقيون بنفس الطريقة التي رحل بها اليهود 

اللبنانيـــون؟ إن الطريقـــة التي يتم بها ســـرد 

القصة اليوم تقدم التاريـــخ في وحدة عمومية 

تبســـيطية، وكذلك مجمل التاريخ اليهودي في 

الشرق الأوسط.

في العام 2014، أقر الكنيست قانون يوم إحياء 

ذكرى خروج وترحيـــل اليهود من الدول العربية 

وإيران. على الرغم مما يستشف ضمنياً من اسم 

القانـــون، فإنه لـــم يتم طرد اليهـــود من إيران. 

كيف، إذن، ســـوف نتعامل مـــع حقيقة أنه في 

إيران، وكذلك في المغرب وتونس، على ســـبيل 

المثال، لا تزال هناك مجتمعات يهودية، بينما 

أصبح التاريخ اليهودي فـــي مصر والعراق جزءاً 

مـــن نقاش وطني حول الثقافة المحلية؟ هل من 

الصـــواب القيام بما عمله فرانســـيس فوكوياما 

وإعـــلان نهاية التاريـــخ اليهودي في الشـــرق 

الأوسط؟

نظرة تعميمية
في الصيـــف الماضـــي، عـــرض »متحف أرض 

إســـرائيل« معرضاً بعنوان »خروج من دون عودة 

- تحية ليهود دول العرب وإيران«. ويثير اســـم 

المعرض بحد ذاته تســـاؤلات حول هذا النوع من 

»التحيات«. 

روى المعرض قصة عشـــرة مجتمعـــات: إيران 

والعراق وســـورية واليمن ومصر وتونس وليبيا 

والمغرب والجزائر ولبنان، وقدم لها جميعاً نفس 

الروايـــة: عـــاش اليهود آلاف الســـنين في ذلك 

المكان، وعانـــوا من عهود الاضطهـــاد الأخيرة، 

وأجبروا فـــي نهاية المطاف على »خروج من دون 

عودة« الى المكان. تصميم المعرض اســـتحضر 

حه بهذه الصيغة. كانت الصورة التي 
ّ

ذلك ووض

رافقت المعرض بأكمله، وربطت بين أجزائه، هي 

»الطاليت«، وشـــاح الصـــلاة اليهودية. لكن هذا 

ليس قاســـما مشتركا للقداســـة والصلاة، وإنما 

وشـــاح للصـــلاة كان يُجبر اليهود في معســـكر 

جادو في ليبيا على اســـتخدامه كقماشـــة بعد 

الاحتلال النازي. أي أن القاســـم المشترك لجميع 

المجتمعات اليهودية هو الاضطهاد والملاحقة، 

وربطهم الفظ جميعاً مع الهولوكوست. ويتضح 

بالتالي إذن أن »التحيـــة« هي تذكير بإنقاذ من 

المصير الوحشـــي الذي انتظر يهود الشرق لولا 

أن الصهيونية أنقذتهم.

كان كل جـــزء مـــن المعرض مخصصـــاً لذكرى 

واحد من المجتمعات وعـــرض صورا وأغراضا من 

الحيـــاة المجتمعيـــة )أحياناً أيضاً مع تبســـيط 

استشراقي، مثل إبراز تعاويذ وكتب شعوذة في 

كل مجتمع من الشـــرق، كما لـــو كان ميزة فريدة 

مـــن نوعها في هـــذه المنطقة(. وقـــد اختتمت 

كل مجموعة مـــن مجموعات المعرض بقائمة من 

حوادث الاعتداءات على اليهود، وبالتالي قدّمت 

الســـياق العام مرة أخرى والـــذي يقوم بتلطيخ 

حيـــاة بأكملهـــا كحياة من العنـــف والاضطهاد 

والملاحقـــة. وأكـــدت الجمـــل الأخيـــرة في كل 

مجموعة على أنه بقي اليوم يهود معدودون في 

هذه الدولة، هذا إن وجدوا أصلا.

بالإضافة الـــى التوجه العام، فـــإن تلك الأمور 

ج أيضاً من تفاصيل المعرض. فالعرض 
َ
تســـتنت

الخـــاص بالمجتمـــع اليهـــودي الإيراني يصف 

حياتهم على أنها حياة بائســـة تعيسة، مشيراً 

إلـــى »مجموعة من الأحداث التـــي تعرض فيها 

اليهود لـــلأذى«: منذ المذبحة ضـــد اليهود في 

مدينة مشـــهد ووصولا إلى الثورة الإســـلامية. 

مـــن بين الأحداث التي يقدمهـــا المعرض، دمج 

القيّمـــون عليـــه برقيـــة كان قد أرســـلها كبير 

الحاخامات في طهران في عام 1874 إلى شـــركة 

»إليانس« في العاصمة الفرنسية باريس، تصف 

محنـــة اليهود الإيرانيين. يبـــدو أن حتى برقية 

مكتوبة بقلم حاخام يمكن اعتبارها عملا عدائيا 

ضد اليهود.

فـــي مقابل ذلك، لم يكن هناك أي شـــيء على 

هـــذا المحور الزمنـــي يقدم لنا شـــيئا عن حياة 

حوالي 100 ألف يهودي فـــي إيران. عن كونهم 

فخورين بأنهم إيرانيون، عن ارتباطهم بالثقافة 

والدولة، وعن المعجم المهم الذي كتبه سليمان 

حاييم حـــول الصحافة اليهوديـــة التي وصلت 

في فترة الذروة الى حوالي اثنتي عشرة جريدة 

متوازية، عن الشـــعر والأدب، وعن معدل الأطباء 

اليهود، أو عن أنشـــطتهم في الأحزاب الوطنية 

والشيوعية وحتى عن تعاطيهم المثير واللافت 

مـــع الصهيونية. ما يمكـــن أن يتعلمه زوار هذا 

المعرض هو أن هناك ســـتة أحـــداث بدأت في 

المذبحة في العـــام 1839 وانتهـــت في الثورة 

في العام 1979. ويجب على المرء أن يســـأل، هل 

يمكن حقا تلخيـــص الحياة اليهودية في إيران 

في حين لا يـــزال يعيش هناك مجتمع يضم 20 

ألف رجل وامرأة؟

يتكرر هذا النمط فـــي جميع العروض الأخرى. 

لكن القراءة المتأنية والنقدية تظهر أن التاريخ 

لـــه أوجه أخرى. بهذه الطريقة فقط، يمكن رؤية 

نشاط التاجر اليهودي العراقي أبراهام جفاني، 

شـــريك وزير المالية محمد الحديـــدي، بوصفه 

جزءا من العصر الذهبـــي الاقتصادي والثقافي 

للعراق فـــي النصف الأول من القرن العشـــرين. 

بنفس الطريقـــة، يمكن اقتـــراح تضمين قصة 

حياة الموســـيقية اليهودية التي تحظى بالحب 

والإعجـــاب، حبيبة مســـيكا، كجـــزء لا يتجزأ من 

التاريـــخ التونســـي، مثلما تســـعى تونس إلى 

القيـــام بـــه الآن، وليس فقط كقصـــة يهودية 

مأســـاوية. من هذا المعرض بالذات نتعلم بأنه 

ســـوف يتم عرض بيانو مسيكا قريباً في متحف 

خاص تخليدا لذكراها في تونس.

هنـــاك عـــرض لقصـــة تاريخيـــة مماثلة في 

كتـــاب بعنـــوان »نهاية اليهودية فـــي البلدان 

الإســـلامية«، الذي حرره شموئيل تريجنو وصدر 

عن دار النشر »كرمل« العام الماضي. يقدم هذا 

الكتـــاب لأول مرة، كما يدعي، نظرة شـــاملة عن 

العمليات التي أدت إلـــى طرد اليهود من الدول 

الإســـلامية. وتريجنو يصـــف الغرض من توحيد 

ســـردية كل قصص »الترحيل« من عشرة بلدان 

مختلفـــة، والذي بموجبه »تعـــرض يهود الدول 

العربية للاضطهاد والمذابـــح لعدة أجيال، قبل 

مئـــات الســـنين من ظهـــور الصهيونيـــة. وقد 

ســـاء وضعهم أكثر فأكثر فـــي العصر الحديث 

ومع ظهـــور القومجية العربية فـــي القرن الـ20. 

الرواية التي تصف هجرتهم إلى إسرائيل بأنها 

اســـتعمار هي نقيض للحقيقة، فهـــؤلاء كانوا 

لاجئين مضطهدين وجـــدوا لهم ملاذا في دولة 

إســـرائيل«. إن هذه النظرة ضيقـــة وتعميمية، 

تعتمـــد حقائـــق معينة وتتجاهـــل العديد من 

الحقائق الأخرى، لغرض تقديم سيرورة معروفة 

النتائج مسبقاً، بل معلنة النتائج مسبقاً.

تشـــهد إســـرائيل اليوم عمليـــات اجتماعية 

مهمـــة. المجموعات التـــي تعرضت للإقصاء عن 

الخطاب، مثل المجتمعات الكبيرة التي هاجرت 

من البلدان الإسلامية، تجد لها الآن تعبيرا معينا 

لها في المجتمع وفي المواقع التذكارية العامة. 

لكن الثمن المطلوب منهـــا كبير، وينعكس في 

ربط التاريـــخ الشـــرقي بالروايـــة الصهيونية: 

ثقافـــة، صهيونية، اضطهاد وهـــرب أو ترحيل، 

وخاتمتها »الخلاص« في إسرائيل.

لا يتســـع المجال للحديث عـــن الحياة المركبة 

لليهـــود والمســـلمين معاً لأكثر مـــن ألف عام. 

ويبـــدو أن محـــو التاريخ اليهودي الشـــرقي من 

ســـياقه العربي والإسلامي يســـير بالتوازي مع 

محو التاريخ الفلســـطيني من بلادنا. وكمؤرخين 

مشـــاركين في بحـــث وتدريس اليهـــود الذين 

عاشـــوا في البلـــدان الإســـلامية، فإننـــا نرحب 

بتوســـيع الرواية وإدماج يهود الدول الشرقية 

فـــي الروايـــة الوطنية، ولكننا ندعـــو إلى عرض 

متعـــدد الأوجه وعرض الســـياق العـــام لتاريخ 

يهود الدول الإسلامية. 

إن التقديـــم الانتقائي للحقائـــق والعمليات 

التاريخيـــة، بما يخدم أهدافاً سياســـية ضيقة، 

يضر بتاريـــخ مجيد عمره 2000 عام ولا يزال حياً 

يرزق. كما أن نصف الحقيقة أسوأ من الكذب.

)*( د. ليئور شتيرنفيلد يدرّس تاريخ إيران والشرق الأوسط 

في جامعة »بن ستيت« في ولاية بنسلفانيا الأميركية. ود. 

منشـــيه عنيزي يدرّس في كلية تاريخ شعب إسرائيل في 

جامعة بن غوريون في بئر الســـبع. ترجمة خاصة. المصدر: 

الملحق الأسبوعي لصحيفة »هآرتس«.

مديرة قسم السياسة والتشريعات في »لوبي النساء«:

التعامل بمماطلة مستمرة يميّز طريقة 
العمل التشريعية والتنفيذية حيال 

حالات العنف ضد النساء في إسرائيل!

عن آخر مظاهر إعادة كتابة تاريخ اليهود الشرقيين!
*تقوم إسرائيل في السنوات الأخيرة باستثمار موارد وجهود كبيرة لتعزيز حضور تاريخ يهود الشرق الأوسط لكن بالتوازي 

مع هذا الاتجاه المهم تنصب الجهود من أجل جعل ذلك التاريخ يتناسب مع التاريخ الصهيوني أو وضعه في حدوده وتحت سقفه*

 » صـدر عـن »

إسرائيل والأبارتهابد
هنيدة غانم
عازر دكور

إعداد وتحرير:

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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تقاريــر خــاصـــــــة

رئيس الحزب العمل عمير بيرتس وحليفته رئيسة »حركة جيشر« أورلي ليفي.

كانـــت الانتخابات الأخيرة في إســـرائيل تجربة في 

تأسيس نوع جديد من اليسار. وفشل التجربة يتطلب 

اســـتنتاجات عاجلة. فكل من يتابع صفحات بنيامين 

نتنياهـــو أو يائيـــر نتنياهـــو أو غيره من مســـؤولي 

الدعاية في اليمين على الفيســـبوك، سوف يستنتج 

أن اليســـار هو القوة الأكثر نفوذاً في إســـرائيل وأنه 

يقـــف وراء أي قـــرار يُتخذ ويجري فـــي البلاد. ويتفق 

المراقبـــون الأقل تحيزاً علـــى أن الوضع الأيديولوجي 

في إســـرائيل في حالة ســـيئة. وعلاوة على ذلك: كان 

هناك لســـنوات طويلة في إســـرائيل ادعاء بأنه »في 

إسرائيل لا يوجد يســـار حقيقي«. وفقاً لهذه الحجة، 

ليس اليسار في إسرائيل صغيراً فحسب - بل إنه غير 

موجـــود على الإطلاق. فبعد كل شـــيء، يجب أن يمثل 

اليسار الحقيقي مصالح الفقراء والطبقة العاملة – كما 

يجدر أن يليق باسم »حزب العمل«. لكن في الممارسة 

العملية، نـــرى أن المعســـكر الذي تـــم تحديده في 

إســـرائيل على أنه اليسار، هو معســـكر يؤيده أولئك 

المحسوبون على الأعشار الأعلى )الشرائح الاقتصادية 

الأقـــوى وفـــق تدريج يقســـمها الى عشـــر درجات – 

المحرّر(، ويميل إلى أن يكون مؤسســـياً، وأشـــكنازيا 

وبرجوازيا أيضا.

ليـــس للطبقات الدنيا، التي هـــي في معظمها ذات 

أصول شرقية، أي سبب للتصويت لصالح نفس التيار 

»اليساري الأبيض« الأشـــكنازي الذي يتألف من ورثة 

حزب »المبـــاي« التاريخـــي. وبالاعتماد على أشـــكال 

وتوجهات مختلفـــة من المفاهيم الماركســـية التي 

صيغت في القرن التاســـع عشـــر، فـــإن أولئك الذين 

يحملون ذلك الرأي عن اليســـار الإسرائيلي يحاججون 

بـــأن القيم الليبراليـــة للتنوير والحريـــة هي عديمة 

المعنـــى بالنســـبة لفقـــراء يقاتلون على أساســـيات 

عيشـــهم. وهكذا، وفق هـــذا المنظور، لـــن ينمو في 

إســـرائيل يســـار حقيقي إلا عندما يتم إنشـــاء حركة 

جماهيرية اجتماعية ديمقراطية طرفيّة وشرقية على 

أنقاض »المباي« الذي تخفى في زيّ اليسار.

قيل لنا إن هناك يساراً آخر
وهـــا هي هذه الحجـــة قد وضعت علـــى المحك في 

الانتخابـــات الأخيرة. إنشـــاء تحالف »غيشـــر« وحزب 

العمـــل هو الأقرب إلى تجربة سياســـية تســـعى الى 

تأســـيس يســـار اجتماعـــي. لأول مـــرة فـــي العقود 

الماضية، ظهـــرت محاولة جادة للتغلب على شـــذوذ 

اليسار الإسرائيلي، الذي يعتبر ناخبوه في الواقع جزءاً 

مـــن البرجوازية العليا. زعيم القائمـــة، عمير بيرتس، 

وأورلي ليفي- أبكســـيس شرقيان. وشـــملت القائمة 

أيضاً نشـــطاء اجتماعيين راديكاليين مثل الناشطة 

كرمل ألمكيس- عاموس.

لقد تنبأ بعض أنصار عقيدة »ضرورة ارتباط اليســـار 

بالمناطق والبلدات الطرفيّة« بأن هذا التحالف ســـوف 

يؤدي إلـــى جذب جماهير جديـــدة، بحيث يجلب قوة 

تعادل أكثر من عشرة مقاعد إلى البرلمان )الكنيست(، 

ومصدرها الناخبون الذين امتنعوا حتى الآن عن دعم 

اليســـار. لكن هذا لم يحدث. وبالرغـــم من أنه لم يتم 

القضـــاء على حزب العمل في نهايـــة المطاف، إلا أنه 

تم إنقاذه فقط من خلال حملة تفجّع واســـتغاثة في 

الأيـــام الأخيرة من الحملـــة الانتخابية. على الرغم من 

زيادة إقبـــال الناخبين في بعض المدن الطرفية، فقد 

تمت إضافة أصـــوات قليلة له مـــن الناخبين القلائل 

المؤيدين لليفي- أبكســـيس في أحسن الأحوال. لقد 

أســـفر الارتباط مع حـــزب ليفي عن نتيجـــة تقل عن 

مجموع أجزائها. 

قـــد يحاجج البعـــض بأن مـــن يتحملون مســـؤولية 

هذا الفشـــل هم ناخبون تقليديون لحزب العمل في 

كيبوتســـات وبلدات قوية اقتصادياً، انتقل بعضهم 

بعـــد الاتحاد مـــع »غيشـــر« إلـــى تأييد »المعســـكر 

الديمقراطي« )تحالف »ميرتس« وحزب تزعّمه رئيس 

الحكومة الأسبق إيهود باراك، ومنشقون عن »العمل« 

– المحـــرّر( أو إلى تحالف »كاحول لافان )أزرق أبيض(«. 

في الواقع، قد يكون سبب هرب الأصوات هذا مدفوعا 

بالعنصرية؛ لكن على أية حال، فإن التحرك السياسي 

ص فـــي الناخبين، مـــن دون أن 
ّ
الذي يـــؤدي الى تقل

يحضر آخرين مكانهم، يعتبر بالتأكيد تحركاً فاشلًا.

أصبح العمل من سقط المتاع
حوالي نصـــف مؤيدي ليفي- أبكســـيس في البلدة 

التي تتحـــدر وتعيش فيها »بيت شـــان« )بيســـان( 

رفضـــوا التصويت لحزب العمل. لقـــد حاولت الأحزاب 

اليســـارية إعادة إنتاج نفسها، لكنها تحطمت تقريباً 

في الطريـــق إلى الكنيســـت. وهكذا ففي الحســـاب 

شـــهدت الأســـابيع الأخيـــرة سلســـلة مـــن التقارير 

الصحافية التي اســـتعرضت أبحاثـــاً منها ما زال العمل 

جارياً عليها، تعالج هاجس القلق الذي يضرب المجتمع 

الإســـرائيلي في الســـنوات الأخيرة، من ارتفاع نســـبة 

المتدينيـــن المتزمتيـــن »الحريديم« مـــن بين إجمالي 

السكان، ولكن بشـــكل خاص بين اليهود الإسرائيليين 

وحدهـــم، ورغـــم أن التقارير لا تحمل الجديـــد، إلا أنها 

تكشـــف إلى أي مدى هذه المسألة تقلق إسرائيل على 

المديين القريب والأبعد.

ف نشـــر التقارير بعد أن قلبت كتلتا الحريديم، 
ّ
وتكث

شـــاس لليهود الشـــرقيين، ويهدوت هتـــوراة لليهود 

الأشـــكناز، كل تقديرات الاستطلاعات التي كانت تتنبأ 

قبل انتخابات نيســـان بتراجع القوة الإجمالية لهاتين 

الكتلتيـــن، مـــن 13 مقعدا إلى 11 مقعـــدا، وحتى كانت 

هنـــاك اســـتطلاعات راهنت علـــى احتمـــال أن لا تعبر 

شـــاس التي كان لها 7 مقاعد في انتخابات 2015، نسبة 

الحســـم في انتخابات نيســـان 2019، بمعنـــى أنها لن 

تحقـــق 4 مقاعد. إلا أن نتائج نيســـان فاجأت كل معاهد 

اســـتطلاعات الرأي، بأن حصلت كل واحدة من الكتلتين 

على 8 مقاعد، بمعنى 16 مقعدا لهما، بدلا من 13 مقعدا 

فـــي العام 2015. وقد اســـتفادت الكتلتان في حينه من 

عاملين: الأول تراجع طفيف في نسبة التصويت، بسبب 

تراجع نسبة تصويت العرب، والثاني حرق ما يعادل %8 

من الأصوات، بالذات من معســـكر اليمين الاستيطاني، 

لقوائم لم تعبر نســـبة الحســـم، ما قلص عدد الأصوات 

المطلوبة للمقعد البرلماني.

وكان من المفترض أن تخســـر القائمتان مقعدين في 

انتخابات أيلـــول 2019، بفعل ارتفاع نســـبة التصويت 

بشـــكل طفيف، بســـبب ارتفاع كبير في نسبة تصويت 

العرب، وعدم احتراق أصوات ســـوى بنسبة 3%، بمعنى 

أن عدد الأصوات للمقعد الواحد ارتفعت قياسا بنيسان 

بنســـبة 8%. إلا أن الحريديم حققـــوا ذات عدد المقاعد، 

مع فارق بأن حصلت شـــاس على 9 مقاعد، بينما حصلت 

يهـــدوت هتوراة علـــى 7 مقاعد، وقد خســـرت مقعدها 

الثامن ببضع عشـــرات من الأصوات، ليصب لصالح حزب 

الليكود.

وقـــد ضمن الحريديـــم هذه النتيجة، بســـبب حصول 

شـــاس على مقعدين من أصوات يهود شرقيين ليسوا 

مـــن الحريديم، كانوا قد منحـــوا أصواتهم لحزب »كلنا« 

المنحل بزعامة موشـــيه كحلـــون، فـــي انتخابات 2015 

وانتخابات نيسان 2019.

ولكن فـــي كل الأحوال، فقد ظهر جمهـــور الحريديم 

ثابتـــا، تدلي غالبيته الســـاحقة جـــدا بأصواتها لصالح 

شـــاس ويهدوت هتـــوراة، ولذا فإن القائمتين ليســـتا 

قلقتين في حال جرت انتخابات برلمانية ثالثة في شهر 

آذار المقبل.

ويقـــول تقرير جديد لصحيفـــة »ذي ماركر« إن معدل 

الـــولادات يتراجـــع عنـــد غالبية الشـــرائح باســـتثناء 

الحريديم. ففي حين كان معدل الولادات للمرأة الواحدة 

مـــن الحريديم قبل عاميـــن في حـــدود 8ر6 ولادة للأم، 

فـــإن المعدل ارتفع في الســـنة الأخيرة إلـــى 1ر7 ولادة 

للأم، مقابل 5ر4 ولادة لـــلأم المتدينة من التيار الديني 

الصهيوني، وهذا أيضا تراجع عما كان حتى قبل عامين- 

8ر4، في حين أن معدل الولادة لدى العلمانيات سجل في 

الســـنوات الأخيرة ارتفاعا، من أقل من 2 ولادة حتى قبل 

ســـنوات قليلة إلى 2ر2 ولادة في الســـنة الأخيرة. بينما 

لدى الأم العربية يواصل المعدل بالانخفاض، وهو حاليا 

حوالي 4ر3 ولادة للأم العربية، مقابل 5 ولادات في مطلع 

سنوات التســـعين. ومعدل الولادات الأعلى لدى العرب 

نجده بالذات في بلدات صحراء النقب في الجنوب.

وبحســـب تقديـــرات مكتب الإحصـــاء المركـــزي فإن 

نســـبة الحريديم حاليا من إجمالي الســـكان 5ر12% من 

دون احتســـاب القـــدس المحتلـــة ومرتفعـــات الجولان 

الســـوري المحتـــل، وهـــذا يعنـــي 2ر15% مـــن إجمالي 

اليهود الإسرائيليين، ولكن أبحاثاً أخرى تقول إن نسبة 

الحريديم هي فـــي حدود 5ر13% من إجمالي الســـكان 

حاليا. ويتوقع مكتب الإحصاء ارتفاع نســـبة الحريديم 

من إجمالي السكان إلى 20% في العام 2040، وإلى %32 

في العام 2065، طالما استمرت وتيرة التكاثر السكاني 

على حالها.

وكان العنوان الرئيســـي لتقرير »ذي ماركر« أن ما بين 

15% إلى 18% من الحريديم يتركون مجتمعاتهم سنويا 

ويتجهون نحو العالم المفتوح، بغالبيتهم ينتقلون إلى 

حياة أقل تشددا دينيا، ويتجهون إلى التعليم العصري 

وسوق العمل، ومنهم من يتخلى كليا عن التدين ويتجه 

إلى العلمانية. ولكن التقرير يستعرض عدة أبحاث منها 

ما انتهى حديثا ومنها ما هو قيد التنفيذ، كما هي حال 

بحث يجري حاليا في معهد الديمقراطية الإســـرائيلي، 

ويظهر في كل المعطيات أن هناك تضارباً كبيراً. فمثلا 

يقول اســـتطلاع بشريحة نموذجية واسعة أجراه مكتب 

الإحصـــاء المركزي أن 12% من الحريديم، من الشـــريحة 

العمرية 20 إلى 24 عاما، يتركون مجتمع الحريديم.  

ويقـــول البحـــث، الـــذي يجـــري اعـــداده فـــي معهد 

الديمقراطية الإســـرائيلي، إن وتيرة الخروج من مجتمع 

الحريديـــم ظاهرة أكثر بين شـــبان اليهود الشـــرقيين 

الســـفاراديم، ويدعي البحث أن نســـبتهم 30%، بادعاء 

أن هـــؤلاء أبناء عائلات انضمت إلـــى الحريديم إما كانت 

علمانية أو من التيار الديني الصهيوني.

وعلى الرغم من هذه النسب التي تعد عالية، إلا أن كل 

التقارير تجمع على أن الحريديم يتزايدون باســـتمرار، 

بســـبب التكاثر الســـكاني الطبيعي بينهـــم الذي بات 

يتجاوز نســـبة 8ر3%، وهذا قبل احتســـاب أعداد الذين 

يتدفقـــون على جمهـــور الحريديم من بـــاب التدين أو 

التشدد في التدين. 

ورأى أحـــد الأبحاث أن قرابة 4% ممـــن أعمارهم ما بين 

40 إلـــى 49 عاما انضموا إلـــى الحريديم في العام 2018، 

وهبطت النســـبة إلى حوالـــي 7ر2% بين مـــن أعمارهم 

تتـــراوح ما بيـــن 30 إلـــى 39 عاما، ونســـبة 7ر1% ممن 

أعمارهم ما بين 20 إلى 29 عاما.

وفي كل الأحوال، لا توجد في إسرائيل احصائيات دقيقة 

لعدد الحريديـــم، بل هناك تقديرات تعتمد على العديد 

مـــن الحســـابات، أولا أولئك الذين في تجمعات ســـكانية 

مغلقة عليهم، وفي هذه الحالة 9 مستوطنات في الضفة 

المحتلة كلها من الحريديم، ولكن مشـــكلة الإحصاء هي 

في حصر أعداد الحريديم المنتشرين في مختلف المدن 

المختلطة دينيا، وهنا يتم اســـتخدام استطلاعات للرأي 

تعتمد على ســـؤال المستطلع عن طابع حياته، ولكن هذا 

النمط من الصعب أن يعكس حقيقة الأعداد.

وهنـــاك جانب آخـــر يمكن الاســـتناد اليـــه كتقدير 

تقريبي، هو نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ أن الغالبية 

الســـاحقة جدا من الحريديم تصوت فقط للقوائم التي 

تمثلها، ويضاف اليها حوالي 5% إلى 6% من الحريديم 

الذيـــن يقاطعـــون الانتخابات من باب عـــدم اعترافهم 

بإســـرائيل، وتكفيـــر الصهيونية. وهـــؤلاء غالبيتهم 

الســـاحقة جدا تعيش في القدس المحتلة، ولا يحملون 

الجنسية الإسرائيلية الكاملة.

هاجس قلق
وكما ذكر في سلســـلة من التقارير على مدى السنوات 

الأخيـــرة، فـــإن أعـــداد الحريديـــم هي هاجـــس القلق 

الأكبر للمؤسســـة الإســـرائيلية الحاكمة، وأيضا للحركة 

الصهيونية، وهذا بســـبب طبيعـــة حياتهم المتزمتة، 

وســـعيهم المتواصل للسيطرة على الحيز العام، فأينما 

ترتفع نســـبتهم مـــن بين إجمالي أعداد ســـكان البلدة 

أو المدينـــة، يلاحظ ارتفـــاع نســـبة العلمانيين الذين 

يغادرون المكان، وهذا يبرز بشـــكل خـــاص في مدينة 

القدس، وقبل هذا ظهر في مدينة بيت شـــيمش، غربي 

القدس، حتى باتت المدينة تحت ســـيطرة شـــبه كاملة 

للحريديم، ورئيس البلدية منهم.

وتسعى إســــرائيل بشكل خاص في الســــنوات الأخيرة، 

لتفكيــــك مجتمع الحريديم، أو تقليصه، تحت تســــميات 

مختلفــــة، على الرغم من أن الحكومــــات كلها تواصل دفق 

الميزانيــــات الضخمة على مؤسســــات الحريديم، ما يعزز 

قوتهــــم في الإمســــاك بجمهورهم، الــــذي تمتنع غالبية 

رجاله )51%( من الانخراط في ســــوق العمل، ونسبة نسائه 

في سوق العمل ما بين 52% إلى 56%، كما أن هذا الجمهور 

بغالبيته الساحقة يرفض الخدمة العسكرية الإلزامية في 

الجيش، برغم توجهات هذا الجمهور اليمينية المتشددة.

والمشروع الأكبر الذي تسعى إسرائيل لتمريره ويلقى 

معارضة شـــديدة من كتلتي الحريديم، ومن القيادات 

الدينية العليا لهذا الجمهور، هو فرض إلزام جارف على 

شـــبان المتدينين بالخدمة العســـكرية. وهذه القضية 

ساهمت في تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو في شهر 

تشـــرين الثاني 2018، إذ أقر الكنيســـت مشروع قانون 

أعده الجيش يضمن تجنيدا تدريجيا لشـــبان الحريديم 

مع تسهيلات، واعفاء قســـم منهم، إلا أن القانون الذي 

أقر بالقراءة الأولى واجه معارضة من كتلتي الحريديم، 

وبالـــذات من كتلة الأشـــكناز يهدوت هتـــوراة، ما منع 

الاســـتمرار في تشريع القانون، وأســـفر عن خروج حزب 

»يسرائيل بيتينو« بزعامة أفيغدور ليبرمان من الحكومة.

وكانت هذه القضية نقطة خلاف أساسية بين ليبرمان 

ونتنياهو بعد انتخابات نيسان 2019، إذ ضمن نتنياهو 

60 نائبا لائتلافه، وكان بحاجة لكتلة ليبرمان التي تضم 

5 نواب، وهذا ما لم يحصـــل، ما قاد إلى انتخابات ثانية 

جرت في 2019.

وفي تقارير عديدة عن الجيش الإســـرائيلي يظهر أنه 

قلص حجم القوى البشـــرية فيه مع الســـنين، ما يعني 

أن الجيـــش ليس بحاجة بالضبط لهذه القوى البشـــرية 

مـــن الحريديم، ولـــذا، وفق التقديرات، فإن المؤسســـة 

الإســـرائيلية تـــرى بانضمـــام شـــبان الحريديـــم إلى 

الجيش خطوة أولى لهم نحو العالم المفتوح، وبحســـب 

التقديرات بعد خدمة كهذه فإن نســـبة جدية من شبان 

الحريديم ســـيكون من الصعب عليها استمرار التأقلم 

في مجتمع الحريديم المنغلق على نفســـه، وتسود فيه 

حياة تقشفية بعيدة كلياً عن العصرنة.

فـي الـطـريـق إلـى الـكـنـيـسـت

الأحزاب اليسارية حاولت إعادة إنتاج نفسها، لكنها تحطمت تقريباً!

الختامـــي، لا يـــزال دعم »العمل- غيشـــر« يعتمد على 

بقايا مجموعة الناخبين القديمة نفسها التي صوتت 

تقليدياً لحـــزب العمل. من هـــذه الناحية فإن تجربة 

بيرتس لم تسِـــر على ما يرام. وصحيح أن السياســـة 

ليســـت علماً دقيقاً، ومن النادر إجـــراء تجارب تحقق 

فرضياتها فيها. قد يحاجـــج البعض بأن حزب العمل 

لم يصبح بعد حزبا اشتراكيا يضم مجتمعات الأطراف، 

أو ســـيقدم بعض آخر مجموعة من التفسيرات الأخرى 

لفشـــله. ولكن يتعين عليهم إثبـــات أن قائمة أخرى 

مكانـــه كانت ســـتحدث التغيير المنشـــود في حالة 

اليســـار. ومن الجدير التوقف عند هذا الاستنتاج، مع 

الأخذ بالاعتبار مدى عناد الحجج المناهضة لـ »اليسار 

الأبيـــض الزائف«. ينبغي بالمعســـكر الـــذي يرى أن 

مستقبل اليسار منوط ومشروط بالارتباط بالمجتمعات 

الشرقية أن يعيد النظر على الأقل في فرضياته. لست 

متأكداً على الإطـــلاق من أن طرح اليســـار الاجتماعي 

في هذه المرحلة لديـــه جمهور كبير. وقد يكون ذلك 

بمثابـــة إنكار للتحولات الجذريـــة الحاصلة لدى أفراد 

الطبقـــة العاملة وابتعادهم عن المشـــروع اليســـاري 

العلماني الكوني - وليس فقط في إسرائيل، وإنما في 

أماكن أخرى من العالم.

صوت تنبيه منهك
ومع ذلـــك، فمن الواضـــح أن خطوة بيرتس ليســـت 

التجربة السياســـية الوحيدة فـــي الانتخابات الأخيرة 

التي أدت إلـــى خيبة أمل. فميرتس مـــن جانبها، في 

تجســـدها كمركب في »المعســـكر الديمقراطي«، لم 

تكن أفضل بكثير. فهذا الحزب لم يرفع من قوته وفي 

الوقت نفسه انتقل بعيداً عن الخط الحمائمي المميز 

الذي التزم به بشكل منهجي.

ميرتس تواصل التعبير عـــن قيم التنوير والعقلانية، 

التي تمـــت صياغتها في القرن الثامن عشـــر؛ ولكن في 

المناخ السياســـي الراهن، يبدو هذا الصوت وكأنه صوت 

تنبيه منهك - أشبه بصوت خافت يشتكي من »أن الأمور 

ليســـت بخير«، ولكن ليس واضحـــاً من أية حنجرة متعبة 

ينطلق. هذه المرة انضمـــت ميرتس إلى إيهود باراك - 

وهو الرديف المعاصر بمفهوم ما »للملك الفيلســـوف« 

فريدريك الكبير، القائد العســـكري الوحشـــي في القرن 

الثامن عشـــر والذي كانت يـــداه ملطختين بالدماء لكنه 

ارتبط بصداقات مع فلاســـفة كبار )وقـــام حتى بتأليف 

بعض الأعمال الموســـيقية(. لكن الانضمام إلى الجنرال 

المغرّد )إشـــارة الى كثرة تغريداته على موقع التواصل 

الاجتماعي »تويتر« – المحرّر( لم يسهم في تعزيز صوت 

التنبيه وجعله صوتاً عالياً واضحاً ذا حضور حقيقي. هذا 

الحزب الذي كان يدعمه في الســـابق العديد من الشباب 

أصبح الآن حزباً متقدماً في العمر ومتعباً.

وهكذا، في هذه الانتخابات، قدم اليسار الصهيوني 

خيارين متميزين نســـبياً: »المعســـكر الديمقراطي«، 

حزب من نمط القرن الثامن عشـــر؛ و«العمل- غيشـــر«، 

وهـــو حزب مـــن نمط القرن التاســـع عشـــر - أي حزب 

اجتماعـــي يتوجّه إلى البروليتاريـــا ويقوده زعيم من 

الطبقة العاملة. كلا النهجين قد فشـــلا أو حققا نتائج 

ســـيئة. ويجـــب أن يضاف في هذا الســـياق »الجبهة 

الديمقراطية للسلام والمساواة« غير الصهيونية، أحد 

المركبات الأربعة في »القائمة المشتركة« - وهي حزب 

يســـاري من نمط القرن العشـــرين، وهي مكملة درب 

الحزب الشيوعي الذي كان مدعوما من »الكومنتيرن« – 

وتشكل الخيار المفضل للمثقفين الماركسيين.

ولكن بدلًا من اســـتلهام القرن الثامن عشر والتاسع 

عشر والعشـــرين، من الجدير باليســـار النظر بتمعّن 

فـــي واقع القـــرن الحادي والعشـــرين، وتحديد القوى 

والمصالح والصراعات السياسية الحقيقية الموجودة 

في هذا الوقت: القوى الناشئة في عالم رقمي فرداني 

ات هائلة وســـط إعصار 
ّ
تمت خصخصته، يتعرّض لهز

من الذعر عالي الانفعال.

وما لا يقل أهمية عمّا سلف، ربما حان الوقت للتخلص 

من الادعاء بأن »اليسار الإسرائيلي ليس يسارا«، فهذا 

يعني أن اليسار المحلي ينكر أي جوهر لا يمكن بدونه 

تســـميته باليسار )كما لو كانت تسمية اليسار سلعة 

بمثل هذه الشعبية في الوقت الحاضر(. الوجود سابق 

علـــى المعنى، كما تعلمنا من الفلاســـفة الوجوديين. 

اليسار هو ما هو عليه، وليس هناك يسار آخر. كذلك، 

وبالنظر إلى سوابق الماضي، ليس واضحاً على الإطلاق 

ما إذا كان »اليســـار الحقيقي« المرغوب هو خيار أكثر 

نجاحاً من »اليسار المزيف« الموجود اليوم لدينا.

قــال المــؤرخ الإســرائيلي عوفــري إيلانــي إن اليســار الإســرائيلي )الصهيونــي( حــاول في 

الانتخابات الأخيرة أن يعيد إنتاج نفسه ولكن محاولته هذه باءت بالفشل.

وجاءت أقوال إيلاني هذه في ســياق تحليل نشــره في صحيفة »هآرتس« وتطرّق فيه إلى 

تلــك المحــاولات كما انعكســت في تحالفيــن هما تحالف حزبــي العمل و»غيشــر« وتحالف 

»المعســكر الديمقراطــي«، بين ميرتس وحزب جديد أنشــأه رئيس الحكومة الســابق إيهود 

باراك، الذي كان رئيساً لحزب العمل أيضاً.

وفيما يلي ترجمة لهذا التحليل:

إسرائيل تنشغل مجدداً بنسبة الحريديم على خلفية ارتفاع قوتهم السياسية!
*تقديرات: ارتفاع في نسبة الذين يغادرون مجتمع الحريديم ولكن هذا لا يمنع استمرار ارتفاع أعدادهم بفعل أسباب أخرى
أهمهـا نسبـة التكاثـر الطبيعـي العاليـة *الحريديـم هـم هـاجس القلق الداخلي المستقبلي الأكبر للمؤسسـة الإسرائيلـية*
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

مة لمراكز المراقبة والسيطرة والقمع العسكرية 
ّ
تتحوّل المنشـــآت المتضخ

التابعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية 

والقـــدس، إلى مراكز تجريـــب لتقنيّات حديثـــة وظيفتها تعميـــق انتهاك 

خصوصية الإنســـان، بل ســـرقة وتخزين معلومات خاصة عـــن كل من يمر في 

حاجز عسكري، لإعادة استخدامها في ممارسات الملاحقة. 

في أواســـط هذا الشهر أعلنت شـــركة »مايكروســـوفت« أنها قررت تكليف 

وزير العدل الأميركي الســـابق إريك هولدر للقيام بعملية بتحقيق في شبهة 

اســـتخدامات تقنيّة لتشـــخيص الوجوه، طوّرتها شـــركة إســـرائيليّة اسمها 

»أنيفيجيـــن«، لمراقبة الفلســـطينيين الذين يعيشـــون في الضفـــة الغربية 

والقدس. وهذا الإعلان جاء بعد عدد من التقارير التي راكمت وعززت الشبهات 

في قيام جهاز الاحتلال بهكذا ممارسات.

نظـــام التعـــرف على الوجوه هذا هو تطبيق حاســـوبي قـــادر على تحديد أو 

التحقق من الشـــخص من خلال صورة رقمية أو إطـــار فيديو حيث تتم مقارنة 

صورة الشـــخص المعروضة مع بيانات الحاســـوب ونظام التعرف على الوجوه، 

وعنـــد تطابق الملامـــح يتعرف النظام على الشـــخص المطلوب. فـــي البداية 

اقتصرت هـــذه التقنيات على الأجهزة الأمنية عالية المســـتوى والمنشـــآت 

العسكرية لتبدأ بالخروج تدريجياً إلى العالم الخارجي.

ونقلت وكالة »رويترز« أن التحقيق سيدور فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا 

التعرف على الوجه التي طورتها الشـــركة الإســـرائيلية الناشئة التي مولتها 

»مايكروســـوفت« يتماشـــى مع أخلاقيات الشـــركة التكنولوجيـــة العملاقة. 

وخضعت شركة »أنيفيجين« التي يقع مقرها قرب تل أبيب للتدقيق بعد تقارير 

نشـــرتها صحيفة »ذي ماركر« الاقتصادية التابعـــة لصحيفة »هآرتس« وقناة 

ستخدم 
ُ
»إن. بي. ســـي نيوز« وأفادت بأن التكنولوجيا التي طورتها الشـــركة ت

في مراقبة الفلســـطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة. ونفت 

شـــركة »أنيفيجين« لقناة »إن. بي. سي« استخدام خدماتها في مثل هذا الأمر 

لكنها لم ترد على طلب وكالة الأنباء تلقي تعقيب مفصّل.

الاستخدام السيء للتكنولوجيا قد يؤدي إلى اعتقالات ظالمة ويحد من حرية التعبير
صندوق إم12 التابع لمايكروســـوفت ساهم في استثمارات بقيمة 74 مليون 

دولار أعلنتهـــا »أنيفيجين« في حزيران. لذلك، وفقاً لمصادر، يعكس التحقيق 

شـــعورا متزايدا بعدم الارتياح داخل الولايـــات المتحدة وغيرها تجاه المراقبة 

باســـتخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه التي تقول منظمات معنية بالدفاع 

عـــن الحريات المدنيـــة إنها قد تؤدي إلـــى اعتقالات ظالمة وتحـــد من حرية 

التعبير. وكانت مايكروســـوفت أعلنت الأخلاقيات الخاصة بالتعرف على الوجه 

العام الماضي قائلة إن الشـــركة »تدافع عن ضمانـــات الحريات الديمقراطية 

للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ القانون ولن تقدم تكنولوجيا التعرف على 

الوجه في سياقات تعتقد أنها تعرض هذه الحريات للخطر«.

الوزير الأميركي الســـابق هولدر سيقود فريقا من شـــركة »كوفينجتون آند 

بيرلينج« للمحاماة لإجراء التحقيق. وذكرت قناة »إن. بي. ســـي« أن تكنولوجيا 

خدمت في الضفة الغربية وعند معابر حدودية إســـرائيلية. 
ُ
»أنيفيجين« اســـت

ســـتخدم فـــي المراقبة بالضفة 
ُ
لكن الشـــركة قالت للقناة إن برمجياتها لم ت

عملت عند المعابر الحدودية بطريقة مشـــابهة لاســـتخدام إدارة 
ُ
لكنها اســـت

الجمارك وحماية الحدود الأميركية لنظام الاستدلال البيولوجي في المطارات، 

على حد زعمها.

وكان تقرير لقناة »إن. بي. ســـي. نيوز« الأميركية نشـــرته في تشرين الأول 

دت فيه نتائج تحقيق لصحيفة »ذي ماركر« نشر في تمّوز الماضي، 
ّ
الماضي أك

عرّف على الوجوه، 
ّ
كشف أنّ قوّات الاحتلال الإســـرائيليّة استخدمت تقنيّة الت

ة 
ّ
ف

ّ
تـــي طوّرتها »أنيفيجين« بتمويل من »مايكروســـوفت«، فـــي مناطق الض

ّ
ال

ة بما يتجاوز اســـتخدامها فـــي الحواجز، بهدف تحديد وجوه 
ّ
والقدس المحتل

دته 
ّ
حقيق معهم، وهو ما أك

ّ
ومواقع فلسطينيّين تلاحقهم سلطات الاحتلال للت

حقيق.
ّ
خمسة مصادر مختلفة، وفقاً للت

»مساهمتها الأمنية« »أنيفيجين« حصلت »على شهادة تقدير« من إسرائيل لـ
عـــرّف على الوجوه 

ّ
ه تمّ اســـتخدام نظام »أنيفيجين« للت

ّ
التقرير كشـــف أن

 إلى أنّ »أنيفيجين« 
ً
ـــرقيّة، مشيرة

ّ
لغرض تتبّع الفلســـطينيّين في القدس الش

حصلت »على شـــهادة تقدير من دولة إسرائيل لمساهمتها الأمنية« وأنّ هذا 

ما ساهم في فوزها بـ«جائزة إسرائيل للأمن«، وهو ما ذكرته من قبل تحقيقات 

لصحيفة »ذي ماركر«.

ونشرت »إن. بي. ســـي« في تقريرها توضيحاً بالصّور والفيديو لكيفيّة عمل 

ة، وهو ما 
ّ
ظـــام في منطقة باب العمود في البلدة القديمـــة بالقدس المحتل

ّ
الن

يثير أســـئلة حول مدى خضوع المنظومات الأمنية الإسرائيليّة لقوانين حماية 

الخصوصيّـــة وقوانيـــن قواعد البيانات، وتثير تســـاؤلات حـــول مدى أخلاقية 

وقانونيّة قانون البيومتريّة.

وقد تم تحديث قانون الخصوصية لحماية المواطنين الإســـرائيليّين، وأصبح 

يتطلب تسجيل قواعد بيانات جمع المعلومات مع الحكومة، بموافقة المواطنين 

ه يســـتثني حالات التحقيقات والمس بما يسمّى »الأمن 
ّ
 أن

ّ
الإســـرائيليين، إلا

القومي«، كما أنّ هذا القانون لا ينطبق على الفلسطينيين الذين يعيشون في 

الضفة الغربية.

واعتبـــر تقرير »ذي ماركر« أنّ »أنيفيجين« مســـؤولة عن مشـــروعين خاصّين 

ة، الأول هو نظام 
ّ
فـــة المحتل

ّ
بدعم الاحتلال والحكم العســـكريّ في مناطق الض

ذي تمّ تثبيته عند نقاط التفتيش، حيث يمرّ الآلاف من 
ّ
عرّف على الوجوه ال

ّ
الت

عرّف السريع على حاملي التأشيرات 
ّ
الفلسطينيين يوميّاً، إذ يسمح النظام بالت

وتقصير قوائم الانتظار. وفي هذا الســـياق، قال متحدث باسم جيش الاحتلال 

الإسرائيلي في شـــباط إنه »كجزء من برنامج مكثف لتحديث الحواجز من خلال 

دمج المكونات التكنولوجية، تم إنشـــاء 27 حاجـــزا بيومتريّا وأضيفت وظائف 

جديدة لتحديد التكنولوجيا وفحصها«.

»مايكروسوفت« تلقت العديد من الشكاوى
اني كان أكثر سرّيّة بكثير، إذ يشـــمل المراقبة الدّاخليّة، خارج 

ّ
المشـــروع الث

نقاط التفتيش، استناداً إلى شبكة من الكاميرات المنتشرة في عمق الميدان، 

حقيقين الصّحافيّين.
ّ
بهدف رصد وتحديد المخاطر؛ وفق الت

مجلـــة »فوربـــس« أيضا كانـــت أفادت أن مايكروســـوفت تلقـــت العديد من 

الشـــكاوى من قبل منظمات حقوق الإنسان لاســـتثمارها في شركة إسرائيلية 

تستخدم تقنية التعرف على الوجوه بالضفة الغربية.

وفـــي تصريح لـ«فوربس«، قال باحث بـــارز في الذكاء الاصطناعي لدى منظمة 

هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إن اســـتخدام هذه التكنولوجيا »في ســـياق 

سياســـي محفوف بالمخاطر، ويمكن أن يكون مشـــكلة« في إشارة إلى احتلال 

إسرائيل للضفة الغربية. وأضاف الباحث »أعتقد أنه يتعين على مايكروسوفت 

أن تنظر فعلياً في ما يعنيه ذلك من مخاطر لحقوق الإنسان المرتبطة بالاستثمار 

في شـــركة توفر هذه التكنولوجيا لقوة احتلال«. وقال أيضا »إنها ليست مجرد 

مخاطر تتعلـــق بالخصوصية ولكنها تمثل أيضاً خطراً على الخصوصية يرتبط 

بجماعة أقلية عانت من القمع والاضطهاد مدة طويلة«.

اتحاد الحريات المدنية الأميركي أيضا انتقد الاســـتثمار، حيث أخبر شانكار 

نارايان مديـــر التكنولوجيا »فوربـــس« بأنه قابل مايكروســـوفت فيما يتعلق 

بتكنولوجيا التعرف على الوجه، وقد بدا له في ذلك الوقت أن الشركة منفتحة 

على فكرة فرض قيود على استخدامها. ومع ذلك، قال »هذا الاستثمار المحدد 

ليـــس مفاجأة كبيرة لي، فهنـــاك فجوة واضحة بين الـــكلام والفعل في حالة 

معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، ومايكروسوفت على وجه الخصوص«.

كمـــا أخبر الباحث »فوربس« أنه تســـاءل عن المدى الـــذي نظر فيه المجلس 

الاستشـــاري لمايكروســـوفت - بشـــأن القضايا الأخلاقية المحيطة باستخدام 

الذكاء الاصطناعي- في الاستثمار في »أنيفيجين«.

مقال »فوربس« أشـــار إلى السياســـة التي وضعها رئيس مايكروسوفت براد 

ســـميث من ســـتة مبادئ، اعتمدتها الشـــركة في كانـــون الأول فيما يتعلق 

بالعدالة والشفافية والمســـاءلة وعدم التمييز والإشعار والموافقة والمراقبة 

القانونية.

المقال يذكـــر أيضاً العلاقات الوثيقة بين »أنيفيجين« ومســـؤولين أمنيين 

إســـرائيليين رفيعين منهم رئيس الموساد الســـابق تامير باردو كمستشار، 

ورئيس الشـــركة أمير كاين الذي ترأس إدارة أمـــن وزارة الدفاع من عام 2007 

إلى 2015.

مجموعة إسرائيلية مرتبطة باختراق هواتف ما يقرب من1400  مستخدم في أربع قارات
الاســـتخدام المســـيء للتكنولوجيا يمتد على قطاعات أخـــرى، تتعلق كلها 

بالدمج بين الربح والأمن. وفقا لسلســـلة تقارير نشـــرتها وكالة »رويترز« أقام 

تطبيق واتســـاب دعوى قضائية ضد مجموعة »إن. إس. أو« الإسرائيلية، متهما 

تشـــغل مسألة اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة منظمات حقوق الإنسان، التي 

ترى في الأمر تحدياً متصاعداً يجب التعاطي معه. 

وتقـــول اللجنـــة الدولية للصليب الأحمر فـــي هذا الصدد: أســـفرت التطورات 

التكنولوجيـــة عـــن ظهور وســـائل وأســـاليب جديـــدة للحرب، مثـــل الهجمات 

السيبرانية، والطائرات المُسيّرة بدون طيار، والروبوتات المسلحة، ما أثار تحديات 

إنســـانية وقانونية جديدة. ومن المهم جداً لأي دولة عند تطوير أو حيازة ســـلاح 

أو وســـيلة أو أســـلوب جديد من أســـاليب الحرب أن تقيّم امتثال هذه الأســـلحة 

والأســـاليب للقانون الدولي الإنســـاني. غير أن تطبيق قواعـــد قانونية موجودة 

مســـبقاً على تكنولوجيا جديدة قد يثير التســـاؤل حول مدى كفاية وضوح هذه 

القواعـــد، في ضوء الخصائص المميزة لتلك التكنولوجيا، والأثر الإنســـاني الذي 

يمكن التكهن به.

وكانت منظمة اليونســـكو من الجهات التي عززت التأمل الدولي في أخلاقيات 

علوم الحياة خلال حقبة السبعينيات. وما زالت المنظمة تعمل على إقامة وتعزيز 

الروابط بين أخصائيي الأخلاقيات، والعلميين، وراســـمي السياســـات، والقضاة، 

والصحافيين، والناشـــطين في المجتمع المدني، من أجل مساعدة الدول الأعضاء 

على رسم سياسات سليمة ومستنيرة بشأن القضايا الأخلاقية المرتبطة بالعلوم 

والتكنولوجيا.

 في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين
ً

شركات تلعب أدواراً رئيسية
تقـــول حركـــة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبـات 

 )HP( علـــى موقعهـــا إن الشـــركات التي تحمل العلامـــة التجارية )BDS( عليهـا

 في الاضطهاد الإسرائيلي للفلسطينيين، فهي متواطئة مع 
ً
تلعب أدواراً رئيسية

الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان الاستعماري ونظام الفصل العنصري. 

ر هذه الشـــركات معدات الحاســـوب للجيش الإسرائيلـــي، ولديها مراكز 
ّ
وتوف

ر خوادم قاعدة 
ّ
رة للشـــرطة الإسرائيلية. كما توف

ّ
بيانات من خلال خوادمها الموف

ان والهجرة الإسرائيلية. ويشكل هذا النظام 
ّ
البيانات المحوسبة لســـلطة الســـك

العمود الفقري لنظام الفصل العرقي العنصري الإسرائيلي )الأبارتهايد(.

 )HP Inc( :إلى شركتين )HP( وفقا للموقع، في تشـــرين الثاني انقسمت شركة

للأجهزة الخاصة بالمســـتهلكين، مثل أجهزة الحاسوب الشـــخصية والطابعات، 

وشركة »هيوليت باكارد إنتربرايز«)HPE(  لأنظمة الشركات والخدمات الحكومية. 

وتعتبر الشـــركتان اللتان تحملان علامة )HP( التجاريـــة متواطئتين في الفصل 

العنصري والاستيطـــان الاستعماري الإسرائيليين. وقد شـــهدت حملة مقاطعة 

)HP( الدوليـــة سحـــب عدة كنائس أميركيـــة استثماراتها من الشـــركة أو حظر 

شـــراء منتجاتها، وقد حظيت الحملة بدعم المجالس البلدية والنقابات العمالية 

والمنظمات الطلابية من كافة أنحاء العالم.

ر الشـــركات التي تحمـــل علامـــة )HP( التجاريّة تكنولوجيا تســـتخدمها 
ّ
توف

إسرائيـــل في الحفاظ على الفصل العنصـــري والاحتلال والاستيطان الاستعماري 

ضدّ الشـــعب الفلســـطيني. كما جرى توثيق انتهاكات »هيوليت باكارد« لحقوق 

الفلســـطينيين بشكلٍ جيد. فبالإضافة إلى توفير الخدمات والتكنولوجيا للجيش 

والشـــرطة الإسرائيليين للحفاظ على الاحتـــلال الإسرائيلي غير القانوني وحصار 

قطاع غزة، تزوّد الشـــركة سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بخوادم »إيتانيوم« 

ن هذا النظام الحكومة من الســـيطرة على نظام 
ّ
حصرية لنظام »أفيف«، حيث يمك

التمييز العرقي والفصل العنصري المُمارَس ضدّ المواطنين الفلسطينيين حملة 

الجنســـية الإسرائيلية، ويرتبط بشكلٍ مباشـــرٍ بالاستيطان الاستعماري من خلال 

قاعدة بيانات »ييشع«، والتي تجمع المعلومات بشأن المستوطنين الإسرائيليين 

في المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة.

ها »بولارويد هذا العصر«، في إشارةٍ إلى حملة المقاطعة 
ّ
ووُصفت شركة )HP( بأن

العالمية الكبيرة ضدّ شركة »بولارويد« بسبب توفيرها تكنولوجيا لنظام بطاقات 

المرور/ الهوية أيام نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا. وكان انســـحاب شـــركة 

»بولارويـــد« من جنوب أفريقيا العام 1977 نقطة تحوّلٍ في الجهود الدولية لإنهاء 

الأبارتهايد.

وتعتبر شـــركة »أنظمة البيانات الإلكترونية )EDS( التابعة لـ HPوالتي تسمى 

الآن »هيوليت باكارد إنتربرايز«، المزود الرئيســـي لنظام بازل، وهو نظام بيومتري 

آلي يســـتخدم لمراقبـــة وتقييد الدخول على الحواجز العســـكرية وجدار الفصل 

العنصري. 

وتخـــدم هـــذه الحواجز في تقســـيم وتفتيـــت الأرض الفلســـطينية المحتلة 

وسكانها وفصلهم من خلال سياج مكهرب وأبراج مراقبة ومجسات حركة وحواجز 

إسمنتية. 

وتفصـــل الحواجز العمال الفلســـطينيين عن مصادر رزقهـــم، والمزارعين عن 

أراضيهـــم، والطلبة عـــن مدارسهم، والمرضى عن المستشـــفيات، والعائلات عن 

بعضها البعض.

انتهاك الخصوصية مشكلة ذات أبعاد عالمية
قررت المفوضية الفيدرالية للتجارة فـــي الولايات المتحدة مؤخرا فرض غرامة 

بقيمة خمســـة مليارات دولار على شـــركة فيســـبوك لتســـوية قضيـــة انتهاك 

خصوصية بيانات مســـتخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وفقا لوسائل 

إعـــلام أميركية. وأجـــرت المفوضية تحقيقا فـــي مزاعم حول استخدام شـــركة 

»كمبريدج أناليتيكا« للاستشـــارات الســـياسية بيانات 87 مليون مستخدم على 

موقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك من دون موافقتهم. وقالت مصادر لوسائل 

إعلام أميركية إن المفوضية صوتت لصالح تغريم فيســـبوك هذا المبلغ بنســـبة 

3 إلى 2.

وبدأت المفوضية الفيدرالية للتجارة تحقيقا تناول شـــركة فيســـبوك في آذار 

2018 بعد ظهور تقارير أشـــارت إلى أن شـــركة »كمبريدج أناليتيكا« حصلت على 

بيانات عشـــرات الملايين من مســـتخدمي موقع التواصـــل الاجتماعي العملاق. 

وركزت التحقيقات على إذا ما كان فيسبوك قد انتهك الاتفاقية المبرمة في 2011، 

وتنص القواعد على ضرورة إخطار المستخدمين والحصول على »موافقتهم« حال 

مشاركة بياناتهم مع طرف ثالث.

»إذا أردت أن تفهم الهايتك في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش«
وفقـــا لتقرير في »مركز الأبحاث والمعلومات الفلســـطينية«، هناك مقولة لدى 

المحلليـــن الاقتصاديين في إسرائيـــل مفادهـــا: »إذا أردت أن تفهم الصناعات 

التقنية العاليـــة- الهايتك- في إسرائيل يجب أن تفهم الجيش«؛ حيث أنشـــئ 

عـــام 1948 »سلاح العلوم« ثـــم هيئة تطوير الوسائل القتاليـــة »رفائيل«. وكانت 

مهمـــة »رفائيل« تطويـــر وسائل قتالية جديـــدة عن طريق أحـــدث تكنولوجيا. 

وحسب إحصاءات رسمية: تم توجيه ثلاثة أرباع الإنفاق المخصص للبحث باتجاه 

البحوث العسكرية والأمنية وبما يعادل 75% من الميزانية المخصصة للبحث في 

إسرائيل.  وبالمقارنة نجد أن بريطانيا تنفق 30% وفرنسا 20%. وتصدّر إسرائيل 

صناعاتها العســـكرية إلـــى 62 دولة في العالم بمعدل حديـــث يصل إلى سبعة 

مليارات دولار من أصل 27 مليار )حجم الصادرات الإسرائيلية(، وعملت الصناعات 

العســـكرية الإسرائيلية على تقديم العديد مـــن الفوائد للقوى العاملة المدربة، 

واستوعبت الخبراء والمهندسين بهذا المجال، وهي تعتبر أهم القواعد البحثية 

التي تؤثر جوهرياً في قطاعات اقتصادية أخرى.

إياها بمساعدة وكالات تجسس حكومية على اختراق هواتف ما يقرب من1400  

مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين 

ومعارضين سياسيين وصحافيين ومسؤولين حكوميين كبارا.

خدمة التراسل المملوكة لشركة فيسبوك اتهمت في الدعوى التي أقامتها 

أمـــام محكمة اتحادية أميركية في سان فرانسيســـكو المجموعة الإسرائيلية 

بتسهيل سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة. والدول التي تم 

الكشـــف عنها فقط هي المكسيك والإمارات والبحرين. وقال واتساب في بيان 

إن مئـــة من أفـــراد المجتمع المدني تم استهدافهـــم ووصف ذلك بأنه »نمط 

جلي للانتهاكات«.

المجموعـــة الإسرائيليـــة أنكـــرت وقالت في بيـــان »نرفض بأشـــد العبارات 

الاتهامـــات التي ذكـــرت اليوم ونكافحها بقـــوة«. وأضافت »الغـــرض الوحيد 

لمجموعـــة إن. إس. أو هو تقديـــم التكنولوجيا لأجهـــزة المخابرات الحكومية 

ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة«.

وقال واتساب إن الهجوم استغل شبكة الاتصال عبر الفيديو لإرسال برمجيات 

خبيثة لأجهزة الهاتف المحمولة لعدد من المســـتخدمين. وتسمح البرمجيات 

الخبيثة لعملاء »إن. إس. أو« سواء كانوا هيئات حكومية أو أجهزة مخابرات، بأن 

يتجسسوا سرا على صاحب الهاتف. وقال معمل سيتزن لاب، وهو معمل أبحاث 

في الأمـــن الإلكتروني مقره جامعة تورونتو ويســـاعد واتســـاب في التحقيق 

في اختـــراق الهواتف، إن من بين المســـتخدمين الذين جـــرى استهدافهم 

شـــخصيات تلفزيونية مشهورة وسيدات بارزات تعرضن لحملات كراهية على 

الإنترنت وأشخاص واجهوا »محاولات اغتيال وتهديدات بالعنف«. ولم يكشف 

سيتزن لاب ولا واتساب أسماء الشخصيات المستهدفة.

الحكومة الإسرائيلية نفسها بادرت إلى إعلان النفي
بعد اتســـاع النشر نفت الحكومة الإسرائيلية في مطلع الشهر أية علاقة لها 

بادعـــاءات اختراق إلكتروني لتطبيق واتســـاب من جانب مجموعة »إن. إس. أو« 

للمراقبة. ونـــأى زئيف إلكين، عضو مجلس الـــوزراء الأمني في حكومة اليمين 

التي يقودها بنيامين نتنياهو، عـــن المحاولات المزعومة لإرسال ملفات ضارة 

إلى هواتف محمولة لعدد من مستخدمي تطبيق واتساب، وقال إنه إذا ارتكب 

أي شخص أي »جُرم« فيمكنه توقع أن يجد نفسه ماثلا أمام المحكمة.

وقـــال الوزير لإذاعـــة »102 إف إم تل أبيـــب« إن »إن. إس. أو« شـــركة خاصة 

تســـتخدم قدرات يملكهـــا الإسرائيليون فـــي مجال الأمـــن الإلكتروني، لكن 

الحكومة الإسرائيلية ليســـت متورطة هنا. وخلال المقابلة الإذاعية قال إلكين 

»لا أرى أي تبعات سياسية لهذه الواقعة«.

الاحتلال يتباهى بأهمية التكنولوجيا الحديثة في عمله!
كي تكون المفارقة عالية الصراخ، ها هي »وحدة تنسيق أعمال الحكومة في 

المناطـــق« أي جهاز الإدارة المدنية للاحتلال تتباهى من على موقعها بأهمية 

التكنولوجيا الحديثة في عملها، أي فـــي ضبط وسائل الرقابة والإخضاع التي 

يقوم بها جهاز الاحتلال. فتقول ضمن ما يبدو أنه تسويق لشركات إسرائيلية 

إن إحدى الشـــركات نجحت في تحويل مسألة بناء موقع إنترنت إلى أمر سهل 

قدم الشركة منصة بسيطة لبناء موقع 
ُ
وبســـيط يُمكن لأي إنســـان القيام به. ت

تداول الشركة في 
ُ
إنترنت بكل بســـاطة وبدون الحاجة لمعرفة مهنية. حاليا ت

بورصة نيويورك وتتجاوز قيمتها السوقية المليار دولار. 

وعن شـــركة اخرى تقـــول: الكثيرون يعتبـــرون هذه الشـــركة درة التاج في 

الهايتـــك الإسرائيلي حيـــث تعتبر من أفضل شـــركات البرمجة في مجال أمن 

شـــغل 
ُ
وحماية المعلومـــات وهي التي طورت ما يُعرف بالجدار الناري. حاليا ت

الشـــركة نحـــو 4200 موظـــف ولها فروع عدد مـــن الدول بالإضافـــة إلى مقرها 

الرئيسي في إسرائيل!

وتضيف: تمتاز إسرائيل بمميزات عدة تجعلها علامة فارقة بين دول العالم، 

لعـــل أهمها ريادتها في مجال التقنية الفائقة، أو ما يُعرف بالهايتك.  عالميا، 

يُعتبـــر الهايتـــك الإسرائيلي الأفضل من حيـــث الخبرات البشـــرية، الابتكار 

والتجديد وأيضا صناديق الاستثمـــارات على مختلف أنواعها. قصة الهايتك 

فـــي إسرائيل تعود إلى مطلع الثمانينيات حيـــث قررت الدولة آنذاك أن تضع 

م أولوياتها التنمويـــة والاقتصادية، ونجحت في تحقيق 
ّ
هذا القطاع على سُل

الهـــدف وفي تحويل قطـــاع الهايتك إلى قاطرة الاقتصـــاد الإسرائيلي خلال 

أقل مـــن 20 سنة. خلال هذه الفتـــرة نتج عن الهايتـــك الإسرائيلي مئات من 

براءات الاختراع في مختلف مجالات التكنولوجيا، ومئات الشـــركات الناشـــئة 

)ستارت- آب( وعشـــرات آلاف العاملين والخبـــراء. أحيانا يصعب التصديق بأن 

بعض الشـــركات الرائدة عالميا جاءت من هذه الدولـــة الصغيرة.. كل هذا من 

دون أن تكاشف القراء عن حقيقة استخدامات التكنولوجيا في أهم القطاعات 

الإسرائيلية ذات الصلة: قطاع القمع القبيح.

الـتـقـنـيـات الـعـلـيـا فـي خـدمـة وسـائـل الـقـمـع الـقـبـيـحـة

»تكنولوجيا تشخيص الوجوه«! لـ تحقيق دولي في استخدام إسرائيلي مسيء 

سوء استخدام التكنولوجيا يشكل تحدياً متصاعداً يجب التعاطي معه!
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